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THE CRIME OF SMUGGLING MIGRANTS FROM THE PERSPECTIVE OF
INTERNATIONAL LAW AND LEBANESE LEGISLATION
Abstract
The crime of smuggling migrants is one of the biggest challenges facing criminal justice agencies in
the modern era due to its seriousness that is sweeping the global arena, The International charters and
national laws included strict provisions criminalizing the smuggling of migrants. Perhaps one of the most
important international achievements in the history of the struggle to curb this crime is the United Nations
Convention against Organized Crime across the border and the three protocols attached to it. Among
them is the 2000 Protocol on Combating the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, which urged the
United Nations and member states to cooperate and exchange information, And the adoption of an internal
legal system that provides for combating this transnational crime with Non-National dimensions, which
threatens human safety and threatens the security of states.

Abstract (Arabic) الملخص باللغة العربية

ُتعد ّ جريمة تهريب المهاجرين من أكبر التحديات التي تواجهها أجهزة العدالة الجنائية في العصر الحديث نظرا ً لخطورتها
، فلقد تضمنت المواثيق الدولية والقوانين الوطنية أحكام صارمة تجرم فيها تهريب المهاجرين،التي تجتاح الساحة العالمية
ولعل من أهم اإلنجازات الدولية في تاريخ الكفاح للحد من هذه الجريمة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
 ومنها البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر،عبر الحدود والبروتكوالت الثالثة المرفقة بها
، والدول األعضاء على ضرورة التعاون وتبادل المعلومات،ث منظمة األمم المتحدة
َّ  والذي ح،2000 والبحر والجو لعام
 والتي تهدد سالمة اإلنسان وتمس،واعتماد نظام قانوني داخلي ينص على مكافحة هذه الجريمة ذات البعد عبر الوطني
بأمن الدول
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المقدمة
يُعدُ موضوع تهريب المهاجرين من المواضيع التي تشكل رهاناُ صعباُ أمام الدول سواء المغادرة منها أو المستقبلة أو دول العبور،
لذلك عمدت العديد من الدول إلى الحد منها بوضع قيود تعرقل انتشارها ،كما أنُ جريمة تهريب المهاجرين تُصنف في العديد من
التشريعات على أن فعلها يقع على السالمة الجسدية لإلنسان نظراُ لما تكتنفه هذه العملية من مخاطر على حياة المُهرُبين وسالمتهم،
باإلضافة إلى إمكانية تعرضهم لسرقة أموالهم وأمتعتهم ووثائق هويتهم أثناء رحلة موتهم ،وإمكانية استغاللهم في أعمال غير مشروعة
بعد وصولهم ،كإجبارهم على أعمال شاقة قد تؤدي بحياتهم أو تعرضهم ألمراض خطيرةُ .
وتجدرُاإلشارةُإلىُأنُ هذه الجريمة ال تهدد اإلنسان في جسمه بالدرجة األولى وماله وعرضه فحسبُ،وإنما تمس أمن الدولُ،وذلك
باختراق شبكات التهريب الحدود الدولية دون وجه حقُ،وذلك بعدمُاحترام القواعد القانونية التي تنضم إجراءات الدخول والخروج
إليها ،ونظراُ لما تحمله هذه الجريمةُمن مخاطر تهدفُهذهُالدراسة إلى التطرق إلى ما أقرتهُالصكوكُالدوليةُ،والتشريعات الجزائية
الوطنية من تدابيرُزجرية على حساب ما تقتضيه السياسة الجنائية ،ومدى كفايتها للحيلولة دون وقوعها أو التقليلُمنهاُ .
ُُوفيُالسياقُنفسهُ،تعد الجريمة المنظمة بصفة عامة من أهم الجرائم التي دقت ناقوس الخطر فيُعالمنا المعاصر ،وذلك لما لها من
انعكاسات تهدد أمن واستقرارُالمجتمعات اإلنسانية ،ولقدُحددت منظمة األمم المتحدة بموجب اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية
صور هذه الجريمةُالتي لها صالت وثيقة ببعضها البعض من حيث طريقة ارتكابها ووسائل اعتمادها ،ومن أهمُهذه الصور جريمة
تهريب المهاجرينُ .
ُ
ُ

أوالً :تحديد األهداف البحثية من الدراسة
إنُالسياقُالعامُللبحثُيسعىُإلىُتحقيقُمجموعُاألهدافُالمحددةُفيُاآلتيُ :
 .1إبرازُمعالمُوحدودُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وذلكُمنُخاللُتمييزهاُعنُالجرائمُالمشابهةُلهاُمنُحيثُالتكييفُالقانونيُ
الدوليُوالوطنيُ،واآلثارُالمترتبةُعلىُذلك.
 .2بيُانُكيفية معالجة التشريعات الوطنية واالتفاقياتُالدولية وضعية األطفال والعاجزين المهربين باعتبارهم طرف ضعيف
يقع فريسة سهلة لكلُأنواع االسترقاق واالستعباد ،ومدى كفايتها لمواجهة عصابات التهريب التي جعلت من اإلجرامُمحور
نشاطها ومصدر رزقها.

ثانياً :تحديد أهمية موضوع البحث
تبدوُأهميةُهذاُالبحثُفيُأنُجريمةُتهريبُالمهاجرينُتُعدُمن المواضيع المستحدثة التي تحتاج إلى دراسةُقانونية
تشمل تعريفاتها المختلفة وخصائصها التي تُميُزها عن غيرهاُ .
وعلىُذلكُتبرزُأهميةُتحديدُاإلطارُالمفاهيميُوالقانونيُلهذهُالجريمةُفيُالتشريعاتُالدوليةُوالوطنية ُكموضوعُ
بحثُ،منُحيثُالعناصرُاآلتيةُ :
 .1ضرورة ُتحديد ُمفهوم ُجريمة ُتهريب ُالمهاجرين ُفي ُالتشريعات ُالدوليةُوالوطنيةُ ،منُحيث ُبيان ُتعريفاتها ُالمختلفةُ
وخصائصهاُالتيُتميزهاُعنُغيرهاُمنُالجرائمُالمشابهة.
 .2التركيزُعلىُبيانُأركانُجريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُأجلُتحقيقُالمساءلةُالجنائيةُ،والنظرُفيُمدىُعدالةُهذهُالمساءلةُ
والظروف ُالمرتبطة ُبهاُ ،ولمعالجة ُهذه ُالظروف ُيجب ُتحليل ُومناقشة ُأطراف ُالعالقة ُالمحركة ُلجريمة ُتهريبُ
المهاجرينُ،والتعمقُفيُأسبابُانتشارهاُوأثارها.

ثالثاً :تحديد أسباب اختيار موضوع البحث
تتباينُطبيعةُمبرراتُوأسبابُاختيارُموضوعُالبحثُفيُكونهاُ :
 .1الرغبةُالبحثيةُفيُدراسةُموضوعُجديدُعلىُالساحةُالدوليةُوالوطنيةُ،ومعرفةُماُتوصلُإليهُالتشريعُالوطنيُوالدوليُ
فيُقضيةُتهريبُالبشرُباعتبارهاُجريمةُدوليةُتعدُمنُأخطرُالجرائم.
 .2خطورة ظاهرةُتهريبُالمهاجرين ومساسها بكل فئات المجتمعُ،وخاصةُالنساءُواألطفال.
 .3تهديدُجريمةُتهريبُالمهاجرين استقرارُالدولُمنُالنواحي ُاألمنيةُواالقتصاديةُواالجتماعيةُ،ومنُبينُهذهُالدولُلبنانُ
بطبيعةُالحال.
 .4ندرةُالدراساتُالتيُناقشتُهذاُالموضوعُ،وحاولتُالتأصيلُلهُسواءُمنُناحيةُالتعريفُ،أوُاألركانُ،أوُالعقوبات.

رابعاً :ضبط صياغة اإلشكالية البحثية الرئيسية والتساؤالت الفرعية
تتمثلُإشكاليةُهذاُالبحثُالمركزيةُفيُالسؤالُالرئيسيُاآلتيُ:ما مدىُكفايةُالقواعدُالقانونيةُالدوليةُوالوطنيةُاللبنانيةُلمكافحةُ
جريمةُتهريبُالمهاجرين ؟ ُ
ُُُُُُُُُُُفيُهذاُالسياقُ،تمُطرحُأسئلةُبحثيةُفرعيةُمتعددةُالمستوياتُ،تتحددُفيُاآلتيُ :
 .1ماُالمقصودُبالمفهومُالدقيقُلجريمةُتهريبُالمهاجرين؟
 .2ماُهوُالفرقُبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وبعضُالجرائمُالقريبةُمنهاُ،مثلُالهجرةُغيرُالشرعيةُ،واالتجارُبالبشر؟
 .3ماُهوُموقفُالمشرعُاللبنانيُمنُمهربيُالمهاجرينُ،وماُهيُالمعاملةُالقانونيةُلهم؟
 .4ماُهوُالقضاءُالمختصُفيُنظرُجريمةُتهريبُالمهاجرين؟

 .5ماُمدىُنجاحُالجهودُالوطنيةُاللبنانيةُفيُالتصديُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُوالقضاءُعليها؟
ُ .6ماُمدىُنجاحُالجهودُوالتعاونُالدوليينُفيُمكافحةُتهريبُالمهاجرين؟

خامساً :مناهج البحث التي ت َّم توظيفها

تمُ ُاالعتمادُعلىُالمنهجُالتحليليُ،بحيثُتمُ ُالتركيزُعلىُالقواعدُالعامةُالتيُتحكمُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،والتيُتحددُاإلطارُ
المفاهيميُوالقانونيُلهذهُالظاهرةُ،إذُتمُُتحليلُالصكوكُالدوليةُوالتشريعاتُالجزائيةُالوطنيةُالمعنيةُبهذهُالجريمةُ،منُثمُتمُُاالنتقالُ
إلىُالتفاصيلُالدقيقةُللقواعدُالتيُتحكمُهذهُالجريمةُ،وصوالُإلىُمجموعةُمنُالنتائجُ،والمقترحات.
ُ
ُ

سادسا ً :التقسيم المنهجي البحثي
منُأجلُالتصديُلإلشكاليةُالبحثيةُوالتوسعُفيُاإلجابةُعليهاُ،جاءُمتنُالبحثُمفصالُفيُخطةُممنهجةُتعتمدُعلىُالتقسيمُ
الثنائيُوتتضمنُمبحثينُاثنينُ،يخصصُاألولُللحديثُعنُاإلطارُالمفاهيميُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وذلكُمنُخاللُالوصولُ
إلىُتعريفُجامعُمانعُلهاُ،وبيانُخصائصهاُ،ومقارنتهاُمعُمجموعةُمنُالجرائمُالمشابهةُلهاُ،منُثمُسيخصصُالمبحثُالثانيُ
للحديثُعنُاإلطارُالقانونيُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وذلكُمنُخاللُاستعراضُأهمُالصكوكُالدوليةُالمعنيةُبتهريبُالمهاجرينُ،
مثلُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُلعامُُ،2000وبرتوكولهاُالملحقُبهاُالخاصُبمنعُتهريبُالمهاجرينُ،
ومنُثمُاستعراضُأهمُاآللياتُالدوليةُوالوطنيةُالمعنيةُبمكافحةُهذهُالجريمةُ،وأخيرا ُسيتمُالتطرقُلموقفُالقانونُاللبنانيُمنُ
تهريبُالمهاجرينُ،وذلكُعلىُالنحوُاآلتيُبيانهُ ُ:
 المبحث األول :اإلطار المفاهيمي لجريمة تهريب المهاجرين.
 المبحث الثاني :اإلطار القانوني لجريمة تهريب المهاجرين.

المبحث األول :اإلطار المفاهيمي لجريمة تهريب المهاجرين
إن ُفشل الدولة ُفي ُالحد ُمن ُهجرةُمواطنيها ُأو ُتعثرهاُ ،دليل على ُأنها ُغير قادرة ُعلى االستجابة لتطلعات مواطنيها،
ومتطلباتهم وحاجياتهمُ،ويبرهن فشلها في تحقيق نظريةُ"العقدُاالجتماعي" المبنية على أن الدولة والسلطة هي نتاج اتفاق عقدته
الجماعة على تشكيلُهذه الدولة ،التي ستدير حياتهم وتقدم لهم الخدمات وتفض النزاعات بينهم وتحميهم منُاألخطار الخارجية
والداخليةُ .
لكن المشكلة ال تكمن في الهجرة بحد ذاتها ،إنما بإتباع وسائل غير قانونية من خاللُاللجوء إلى وسائلُغيرُقانونية تمارسها شبكات
متخصصة تقوم بنقل وتهريب المهاجرين في السر وتعرض حياتهم للمخاطر ،كما تأثر على الحياة االجتماعية واالقتصاديةُللدول،
من خالل ارتباطها بعدة آفات إجرامية أخرى مثل الرشوة واالختالس والمخدراتُوالتزويرُ ُ.
لذاُمن الضروري التعرض أوالُ إلى المفهوم الشاملُلجريمة تهريب المهاجرين من خالل محاولةُتذليلُصعوبةُتعريفها تعريفاُ
جامعاُمانعاُ،معُبيانُانعكاساتُذلكُ،وسيخصصُلهذاُالمطلبُاألولُ،ثم نميُزها عن بعضُالظواهر اإلجرامية المماثلة والمشابهة
لهاُ،وهذاُماُسيخصصُلهُالمطلبُالثانيُ،علىُالنحوُاآلتيُبيانهُ ُ:
 المطلب األول :صعوبة تعريف جريمة تهريب المهاجرين وانعكاساتها.
 المطلب الثاني :التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجرائم أخرى

المطلب األول :صعوبة تعريف جريمة تهريب المهاجرين طبقا ً للقانون الدولي والوضعي على حد سواء وانعكاساتها
تكمنُ صعوبةُإيجادُتعريفُجامعُمانعُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُفيُأنُهذهُالجريمةُمنُالجرائمُالعابرةُللوطنيةُ،ولكونُ
معالجةُأحكامهاُيجبُأنُيكونُفيُصياغةُماُتحتويهُاتفاقيةُمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُ،والُتخرجُعنُهذاُاإلطارُوفقاُ
للكثيرُمنُالباحثينُ،ألنُالبروتوكولُالدوليُلمكافحةُتهريبُالمهاجرينُيعدُالمصدرُالدوليُلمعالجةُهذهُالجريمةُ،إلىُجانبُالقانونُ
النموذجيُلمكافحةُتهريبُالمهاجرينُ،وهوُمُكُملُالتفاقيةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُوتفسيرهُمقترنُبتنفيذُاالتفاقيةُ،هذاُإضافةُ
إلىُبعضُالمصادرُالقانونيةُالدوليةُوالوطنيةُاألخرىُالتيُتعنىُبهذهُالجريمةُ .
ويضافُإلىُماُتقدمُأنُهذهُالمصادرُالقانونيةُسواءُأكانتُدوليةُأمُوطنيةُقدمتُتعريفاتُمختلفةُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،ومنُ
خاللُهذهُالتعاريفُتظهرُخصائصُهذهُالجريمةُ،والتيُيشكلُالبحثُفيهاُضرورةُملحةُللوصولُإلىُتعريفُواضحُومحددُ .
وترتيبا ُعلىُماُسبقُ،سيقسمُهذاُالمطلب ُإلىُفرعينُ،يخصصُالفرعُاألول ُللتعرفُعلىُجريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُمنظورُ
القانونُالدوليُوالتشريعاتُالوطنيةُ،بينماُيخصصُالفرعُالثاني ُللوقوفُعلىُخصائصُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وذلكُعلىُ
النحوُاآلتيُبيانه



:

الفرع األول :جريمة تهريب المهاجرين من منظور القانون الدولي والتشريعات الوطنية.
الفرع الثاني :الوقوف على خصائص جريمة تهريب المهاجرين وآثارها.

الفرع األول :جريمة تهريب المهاجرين من منظور القانون الدولي والتشريعات الوطنية
يعودُالفضلُفيُتحديدُمعالمُجريمةُتهريبُالمهاجرينُإلىُالجهودُالدوليةُالحثيثةُفيُالتصديُألشكالُاإلجرامُالمستحدثُ،
والذيُأخذُبعداُدولياُمنُحيثُقوةُانتشارهُوتأثرُمختلفُالدولُبأضرارهُومخاطرهُ،والتيُأصبحتُ(جريمةُتهريبُالمهاجرين)ُتهددُ
كيانُالدول ُواستقرارهاُعلىُجميعُاألصعدةُ،وبرزُذلكُبشكلُجليُمعُاعتمادُعدةُصكوكُدوليةُمعنيةُبالجريمةُالدوليةُعموماُ
وبجريمةُتهريبُالمهاجرينُعلىُوجهُالخصوصُ .

ولقدُتركتُهذهُالصكوكُالدوليةُآثارهاُالواضحةُعلىُالتشريعاتُالوطنيةُالتيُكانتُموجودةُباألصلُللتصديُلهذهُالجريمةُ،أوُ
التيُسنتُبعدُدخولُهذهُالصكوكُالدوليةُحيزُالتنفيذُ،وهذاُنوعُمنُالوفاءُبااللتزاماتُالدوليةُللدولُاألطرافُ،وإنُكانُلبنانُلمُ
يسنُإلىُاآلنُأيُتشريعُخاصُبجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،فإنُهناكُتشريعاتُوطنيةُكثيرةُعالجتُهذهُالجريمةُوحاولتُتعريفهاُ .
وبناءُعلىُماُسبقُ،سوفُنعالجُمضمونُهذاُالفرعُعبرُتقسيمهُإلىُفقرتينُ،نخصصُاألولىُلبيانُتعريفُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ
فيُالقانونُالدوليُ،والذيُسيتضمنُاستعراضُأهمُالصكوكُالدوليةُالمعنيةُبهذهُالجريمةُ،بينماُنخصصُالفقرة ُالثانيةُللحديثُعنُ
تعريفُجريمةُتهريبُالمهاجرينُفيُالتشريعاتُالوطنيةُ،وذلكُعلىُالنحوُاآلتيُبيانه ُ :
ُ

الفقرة األولى :تعريف جريمة تهريب المهاجرين في القانون الدولي
إنُُالوقوفُعلىُتعريفُدقيقُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُيقتضيُبيانُمفهومُمفرداتُهذاُالمصطلحُسواءُمنُالناحيةُاللغويةُ
أوُاالصطالحيةُ،إذُيمكنُالقولُإنُُكلمةُتهريبُلغةُ:مشتقُمنُهربُ،تهريباُ،وتعنيُبالنسبةُللبضاعةُالممنوعةُإدخالهاُمنُبلدُإلىُ
آخرُخفيةُ،وقياساُعلىُهذاُالمعنىُيمكنُالقولُأيضاُأنُكلمةُتهريبُبالنسبةُلألفرادُتعنيُلغةُ:إدخالهمُمنُبلدُآلخرُخفيةُ.بينماُكلمةُ
ُ
المهاجرينُلغةُومفردهاُمهاجرُ،وهيُمشتقةُمنُهاجرُ،ويهاجرُ،مهاجرةُ،تعنيُمنُتركُبلدهُإلىُبلدُآخرُأوُخرجُمنهُإلىُبلدُآخر
(ُ .)1
ومن ُالناحيةُاالصطالحيةُ،فإنُ ُالتهريبُيعنيُالقيامُبكلُفعلُعبورُلألشخاصُلحدودُدولةُماُبطريقُالغشُ،ومن ُالناحيةُالقانونيةُ
يمكنُالقولُإنُُالتهريبُهوُ:كلُفعلُيتعارضُمعُالقواعدُالتيُحددهاُالتشريعُبشأنُتنظيمُحركةُاألفرادُعبرُالحدودُدخوالُوخروجاُ
لدولةُماُ،وخالفا ُلقواعدُالهجرةُالدوليةُالتيُتفرضهاُالقوانينُالداخليةُوالقانونُالدوليُ.أماُالمهاجرينُاصطالحاُ ُتعنيُاألشخاصُ
فرادىُأوُجماعاتُالذينُيقومونُبحركةُاالنتقالُمنُمكانُإلىُآخرُبحثاُعنُاألفضلُاجتماعياُ،واقتصادياُ،أوُأمنياُُ(ُ .)2
تُعدُُجريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُالجرائمُالخطيرةُالتيُتجتاحُالساحةُالعالميةُ،ومعُذلكُفإنهاُتشهدُنقصاُُملحوظاُمنُحيثُالتعاريفُ
الجامعةُالمانعةُ،إذُكانتُهناكُبعضُالمحاوالتُالفقهيةُلتعريفُهذهُالجريمةُ،ولكنُكانُيشوبهاُأنهاُتخلطُبينُهذهُالجريمةُوبعضُ
الجرائمُاألخرىُالتيُتشابههاُ،والتيُسيتمُالتعرضُلهاُالحقاُ،إذُيعرفهاُالبعضُبأنهاُ"ُ:قرارُذاتيُباستخدامُوسيلةُماُكدفعُمبالغُماليةُ
مقابلُدخولُبلدُأجنبيُبطريقةُغيرُشرعيةُ،وبذلكُفإنهُيتمُبرضاُالشخصُمحلُالتهريبُ،فضالُعنُذلكُفإنُالتهريبُقدُيتمُبأغراضُ
أخرىُغيرُاالستغاللُ،كماُلوُأمكنُللشخصُمحلُالتهريبُتسويةُأوضاعُإقامتهُوالحصولُعلىُعملُمشروعُ،وقدُيؤولُاآلمرُبهذاُ
الشخصُإلىُاستغاللهُبشكلُمنُأشكالُاإلتجارُبالبشرُبسببُوضعهُالقانونيُالهش"(ُُ .)3
وهناكُمنُيذهبُإلىُأنُجريمةُته ريبُالمهاجرينُ،هيُ"ُ:قيامُشخصُالُيحملُجنسيةُدولةُ،أوُمنُغيرُالمرخصُلهُباإلقامةُفيهاُ
بالتسللُعلىُهذهُالدولةُعبرُحدودهاُالبريةُ،والبحريةُ،والجويةُ،أوُالدخولُإلىُدولةُعبرُمنافذهاُالشرعيةُبوثائقُأوُتأشيرةُمزورةُ،
وغالباُماُتكونُالهجرةُغيرُالمشروعةُجماعيةُونادراُماُتكونُفرديةُ"ُ(ُ .)4
وفيُ الحقيقةُيعودُالفضلُفيُتحديدُمالمحُجريمةُتهريبُالمهاجرينُبالدرجةُاألولىُإلىُالجهودُالدوليةُالحثيثةُفيُالتصديُألشكالُ
اإلجرامُالمستحدثُ،الذيُأخذُبعدا ُدوليا ُمنُحيثُقوةُانتشارهُوتأثرُمختلفُالدولُبأضرارهُومخاطرهُ،التيُأصبحتُتهددُكيانهاُ
واستقرارهاُعلىُجميعُاألصعدةُ،وقدُتمخضُعنُذلكُتوقيعُالدولُلبرتوكولُمكافحةُتهريبُالمهاجرينُعنُطريقُالبرُوالبحرُوالجوُ
المكملُالتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُالمعتمدةُمنُطرفُالجمعيةُالعامةُلمنظمةُاألممُالمتحدةُعامُ
بموجبُقرارهاُرقمُُ25/55المؤرخُُ/15تشرينُالثانيُُ،2000والذيُدخلُحيزُالنفاذُبتاريخُُ28كانونُالثانيُعامُُ .)5(2004
يُعدُهذاُالبرتوكولُأولُوثيقةُدوليةُجُرُمتُفعلُتهريبُالمهاجرينُ،ووضعتُتدابيرُمكافحتهاُعلىُالمستوىُالدوليُ،وهذاُيعنيُأنُ
لهاُالفضلُاألكبرُفيُتحديدُمعالمُهذهُالجريمةُ،وهذاُماُتجسدُعملياُفيُالتعريفُالذيُقدمهُهذاُالبرتوكولُعلىُالنحوُاآلتيُ"ُ:يقصدُ
بتعبيرُتعريفُالمهاجرينُتدبيرُالدخولُغيرُالمشروعُألحدُاألشخاصُإلىُدولةُطرفُليسُذلكُالشخصُمنُمواطنيهاُأوُمنُالمقيمينُ
الدائمينُفيهاُ،وذلكُمنُأجلُالحصولُبصورةُمباشرةُأوُغيرُمباشرةُ،علىُمنفعةُماليةُأوُمنفعةُماديةُأخرىُ"(ُُ ُ.)6
ومنُالمسائلُاإليجابيةُالتيُتسجلُلهذاُالبرتوكولُأنهُوضحُالمقصودُبمصطلحاتُأخرىُتكونُمالزمةُلمصطلحُجريمةُتهريبُ
المهاجرينُ،وضروريةُعندُالتجريمُوالعقابُللمسؤولينُعنُهذهُالجريمةُ،ومنُذلكُعلىُسبيلُالمثالُالدخولُغيرُالمشروعُ،والذيُ
يقصدُبهُالدخولُعبرُالحدودُدونُتقيدُبالشروطُالالزمةُللدخولُالمشروعُإلىُالدولةُالمستقبلةُ،ومصطلحُوثيقةُالسفرُأوُالهويةُ
المزورةُهيُالتيُزورتُأوُحورتُتحويراُمادياُمنُجانبُأيُشخصُغيرُالشخصُأوُالجهازُالمخولُقانوناُبإعدادُأوُإصدارُوثيقةُ

(ُ) 1مجموعةُمنُكبارُاللغويينُالعربُبتكليفُمنُالمنظمةُالعربيةُللتربيةُوالثقافةُوالعلومُ،المعجمُاألساسيُللناطقينُبالعربيةُومتعلميهاُ،الروسُ،
باريسُ،1999ُ،صُُ .1253
(ُ) 2أحمدُاألصفرُ(وآخرون)ُ،أحمدُ،مكافحةُالهجرةُغيرُالمشروعةُ،طُ،1جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ،2010ُ،ص.139
(ُ) 3قوراريُ،فتحيةُ،المواجهةُالجنائيةُلجرائمُاإلتجارُبالبشرُ(دراسةُفيُالقانونُاإلماراتيُالمقارنة)ُ،مجلةُالشريعةُوالقانونُ،العددُُ،40جامعةُ
اإلماراتُ،2009ُ،صُُ .184
(ُ)4يظهرُالخلطُفيُهذاُالتعريفُبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،ومصطلحُالهجرةُغيرُالشرعيةُ،إذُيوجدُفارقُكبيرُبينهماُسيتمُبيانهُالحقاُ،
انظرُ:عيدُ،محمدُ،التجاربُالدوليةُفيُمكافحةُالهجرةُغيرُالمشروعةُ،طُ،1منشوراتُجامعةُنايفُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ،2010ُ،صُ
ُ .50
(ُ) 5انظرُ:اتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُوبرتوكوالتهاُ،مكتبةُاألممُالمتحدةُ،نيويوركُ،2017ُ،صُ.6متاحُأيضاُ
علىُالرابطُاإللكترونيُالرسميُلألممُلمكتبةُاألممُالمتحدةُ ُ:
ُتاريخُالدخولhttps://legal.un.org/avl/pdf/ha/unctoc/unctoc_ph_a.pdfُُ2021/3/13
( )6بروتوكولُمكافحةُتهريبُالمهاجرينُعنُطريقُالبرُوالبحرُوالجوُلعامُُ،2000المادةُُ .3

السفرُأوُا لهويةُنيابةُعنُدولةُماُ،أوُتكونُقدُصدرتُبطريقةُغيرُسليمةُ،أوُحصلُعليهاُباالحتيالُ،أوُالفسادُ،أوُاإلكراهُ،أوُبأيةُ
طريقةُغيرُمشروعةُأخرىُ،أوُيستخدمهاُشخصُغيرُصاحبهاُالشرعيُ(ُ .)7
ويستنتج ُ منُتعريفُالبرتوكولُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُأنهُيستلزمُشروطُثالثةُ،لكيُتكتملُعناصر ُهذهُالجريمةُ،
وهيُ ُ:
ُتدبيرُالدخولُغيرُالمشروعُألحدُاألشخاصُ .ُإلىُدولةُطرفُليسُذلكُالشخصُمنُمواطنيهاُ،أوُالمقيمينُالدائمينُفيهاُ .ُمنُأجلُالحصولُعلىُمنفعةُماليةُ،أوُمنفعةُماديةُأخرىُ(ُ .)8وفيُتطورُالحقُفيُسياقُتعريفُجريمةُتهريبُالمهاجرينُتمُاعتمادُاالتفاقية ُالعربيةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُ
الوطنيةُعامُُ،2010والتيُتتكونُمنُأربعينُمادةُ،باإلضافةُإلىُأحكامُختاميةُتهدفُإلىُتعزيزُالتعاونُالعربيُلمنعُومكافحةُ
الجريمة ُالمنظمة ُعبر ُالحدود ُالوطنية ُ(ُ .)9ووما ُيالحظ ُعلى ُهذه ُاالتفاقية ُأنها ُتبنت ُنفس ُالعناصر ُالتي ُيقوم ُعليها ُتهريبُ
المهاجرينُ،والتيُوردتُفيُبرتوكولُمكافحةُتهريبُالمهاجرينُعنُطريقُالبرُوالبحرُوالجوُلعامُُ2000والمكملُالتفاقيةُاألممُ
المتحدةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُ(ُ .)10
وتجدرُاإلشارةُأخيرا ُإلىُأنُ ُكلُمنُالبرتوكولُفيُمادتهُالسادسةُ،واالتفاقيةُالعربيةُفيُالمادةُُ،13أتاحُللدولُاألطرافُاتخاذُ
تدابير ُتشريعية ُوإجرائية ُلتجريم ُتهريب ُالمهاجرينُ ،وهذا ُيطرح ُالتساؤل ُحول ُتصدي ُالتشريعات ُالداخلية ُلتعريف ُتهريبُ
المهاجرينُ،وهذاُماُسيتمُبيانهُفيُالفقرةُالتاليةُ .
ُ

الفقرة الثانية :تعريف جريمة تهريب المهاجرين في التشريعات الوطنية
تُبُ نتُالكثيرُمنُالتشريعاتُالوطنيةُبموجبُقوانينُعامةُأوُخاصةُتعريفُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،بينماُبالمقابلُهناكُ
دولُلمُتتطرقُلهذاُالتعريفُ،واكتفتُبالتصديقُعلىُالبرتوكولُ،ومنُالتشريعاتُالوطنيةُالتيُوضعتُتعريفُخاصُبجريمةُ
تهريبُالمهاجرينُ،كلُمنُالقانونُالفرنسيُفيُالمرسومُرقمُُ2654/45لعامُُ1945فيُالمادةُُ،21وقانونُالعقوباتُالهولنديُفيُ
المادةُُ،197وقانونُالعقوباتُاليونانيُفيُالمادةُُ،33وقانونُاألجانبُاأللمانيُفيُالفصلُُ،92إذُذهبتُكلُهذهُالقوانينُاألوروبيةُ
إلىُأنُتهريبُالمهاجرينُهوُ"ُ:المساعدةُغيرُالمشروعةُلألجانبُلدخولُالبلدُأوُمغادرتهُ،وسواءُتمُُفيُتقديمُتلكُالمساعدةُقبلُ
عبورُالحدودُأمُبعدهاُ،أوُخاللُتواجدُاألجنبيُفيُداخلُالبالد"ُُ.ويتميزُالقانونُالفرنسيُعنُبقيةُالقوانينُالسابقةُالذكرُأنهُوعلىُ
خالفُماُتبناهُبرتوكولُمكافحةُتهريبُالمهاجرينُعنُطريقُالبر ُوالبحرُوالجوُالمكملُالتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُ
المنظمةُعبرُالوطنيةُلمُيشترطُوجودُمكسبُماديُلقيامُالجريمةُ،إذُمجردُالمساعدةُعلىُالدخولُغيرُالشرعيُكافيةُلقيامُالجريمةُ
حتىُإنُكانتُبدونُربحُ،علىُأنُتحقيقُالربحُيعدُظرفاُمشدداُ(ُ .)11
ولقد ُتطرقتُبعضُ التشريعاتُالعربيةُلتعريفُتهريبُالمهاجرينُباعتبارهُجريمةُقائمةُبحدُذاتهاُ،ومنُذلكُعلىُسبيلُالمثالُ
المشرعُالجزائري(ُُ،)12حيثُنص ُصراحةُفيُالمادةُُ 303مكررُُ 30منُالقانونُرقمُُ 01-09المعدلُلقانونُالعقوباتُالجزائريُ
علىُأنهُ"ُ:يعدُتهريباُللمهاجرينُالقيامُبتدابيرُالخروجُغيرُالمشروعُمنُالترابُالوطنيُلشخصُأوُلعدةُأشخاصُمنُأجلُالحصولُ
بصورةُمباشرةُأوُغيرُمباشرةُعلىُمنفعةُماليةُأوُأيةُمنفعةُأخرى"ُ .والمالحظُعلىُهذاُالتعريفُأنهُتعريفُقاصرُمنُحيثُ
النطاقُ،ألنهُيقتصرُعلىُالخروجُغيرُالمشروعُدونُالدخولُإلىُاإلقليمُ(ُ،)13وهوُماُالُيتفقُمعُماُجاءُفيُالمادةُُ3منُبروتوكولُ
مكافحةُتهريبُالمهاجرينُسنةُُ)14(ُ2003والتيُجاءُفيهاُ"ُ:يقصدُبتعبيرُتهريبُالمهاجرينُتدبيرُالدخولُغيرُالمشروعُلشخصُ
ماُإلىُدولةُليسُطرفُذلكُالشخصُمنُرعاياهاُأوُمنُالمقيمينُالدائمينُفيهاُ،وذلكُمنُأجلُالحصولُبصورةُمباشرةُأوُغيرُ

( )7الدليلُالتشريعيُلتنفيذُبرتو كولُمكافحةُتهريبُالمهاجرينُعنُطريقُالبرُوالبحرُوالجوُالمكملُالتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُ
المنظمةُعبرُالوطنيةُ،منشوراتُاألممُالمتحدةُ،نيويوركُ،2012ُ،صُ.337
(ُ) 8جورجيُ،هانيُ،دورُالنيابةُالعامةُالمصريةُفيُمكافحةُالجريمةُالمنظمةُواالتجارُبالبشرُ،ورقة ُعملُمقدمةُإلىُالدورةُالتدريبيةُالرابعةُ
عشرُلمنعُاالتجارُباألطفالُلضباطُأمنُالموانئُ،القاهرةُ،2009ُ،صُُ .9
(ُ) 9تحركتُالدولُالعربيةُمنُخاللُوزراءُالداخليةُوالعدلُفيهاُبالتعاونُمعُجامعةُالدولُالعربيةُإلىُاالجتماعُوالتنسيقُالمشتركُلتطبيقُاالتفاقيةُ
المذكورةُوباقيُاالتفاقياتُاألخرىُالتيُتتعلقُبمحاربةُالجريمةُ،حتىُنجحتُعامُُ 2010فيُإعدادُاتفاقياتُعربيةُفيُهذاُالشأنُ،فقدُعقدُ
مجلساُوزراءُالداخليةُوالعدلُالعربُفيُالنصفُالثانيُمنُشهرُكانونُاألولُعامُُ2010اجتماعاُلهماُفيُمدينةُالقاهرةُللتباحثُفيُأوضاعُ
الجريمةُفيُالدولُالعربيةُ،ومناقشةُاالتفاقياتُالمطروحةُ،واستمرُاالجتماعُعدةُأيامُ،أسفرُفيُختامهُعنُالتوقيعُعلىُعدةُاتفاقياتُيومُُ21
كانونُاألولُعام ُ، 2010ومنُبينهاُاالتفاقيةُالعربيةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالحدودُالوطنيةُ.انظرُ:طاللُأبوُعفيفةُ،أصولُعلميُ
اإلجرامُوالعقابُوآ خرُالجهودُالدوليةُوالعربيةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالحدودُالوطنيةُ،طُ،1دارُالجنديُللنشرُوالتوزيعُ،القدسُ،
ُ،2013صُُ .412
(ُ) 10االتفاقيةُالعربيةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالحدودُالوطنيةُلعامُُ،2010المادةُ .13يمكنُاالطالعُعلىُالنصُالكاملُلالتفاقيةُللموقعُ
اإللكترونيُالرسميُلجامعةُالدولُالعربيةُ ُ:
ُتاريخُالدخولُhttp://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/a65d2f0049c3ad5c9dfd9d52669 ُ2021/3/13
(ُ)11داودُ،كوركيسُ،الجريمةُالمنظمةُ،طُ،1الدارُالعلميةُالدوليةُللثقافةُوالنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،2001ُ،صُُ .71
(ُ)12األمرُُ221/66تاريخُُ،1966المادةُُ،24منشورُفيُالجريدةُالرسميةُالجزائريةُتاريخُ/10حزيرانُُ .1966
)ُ(13صايشُ،عبدُالمالكُ،محاربةُالهجرةُالسريةُمنُخاللُالقانونُُ،11-08بحثُمقدمُفيُالملتقىُالوطنيُحولُ(ُتنظيمُالعالقاتُالدوليةُالخاصةُ
فيُالجزئرُواقعُمتطورُ،المنظمُيوميُُ21وُُ22أبريل/نيسانُُ،2010جامعةُقاصديُمرياحُ،ورقلةُ،صُُ .239
( ُ(14بنُزالطُ،حافظُ،أركانُجريمةُتهريبُالمهاجرين-دراسةُفيُظلُقانونُالعقوباتُالجزائريُ،-مجلةُالميزانُ،معهدُالحقوقُوالعلومُالسياسية-
مخبرُالجرائمُالعابرةُللحدودُبالمركزُالجامعيُصالحيُأحمدُبالنعامةُ -العددُالثالثُالخاصُبالملتقىُالدوليُاألولُحولُواقعُالهجرةُغيرُ
الشرعيةُوآلياتُمكافحتهاُالمنعقدُفيُُ16وُ17أكتوبر/تشرينُاألولُُ،2018صُُ .1

مباشرةُعلىُمنفعةُماليةُأوُمنفعةُماديةُأخرى"ُ،ثمُحددتُالفقرةُبُمنُذاتُالمادةُأنُالمقصودُبالدخولُغيرُالمشروعُهوُعبورُ
الحدودُدونُالتقيدُبالشروطُالالزمةُللدخولُالمشروعُإلىُالدولةُالمستقبلة(ُ.)15
ُوفيُمصرُكانُالتطورُاألحدثُاعتمادُقانونُمكافحةُالهجرةُغيرُالشرعيةُوتهريبُالمهاجرينُرقمُُ82لعامُُ،2016والذيُعُرُفُ
جريمةُتهريبُالمهاجرين"ُ:بأنهاُجريمةُتهريبُالمهاجرينُغيرُالشرعيينُالتيُارتكبتُفيُأكثرُمنُدولةُ،أوُارتكبتُفيُدولةُ
واحدةُوتمُاإلعدادُأوُالتخطيطُلهاُأوُالتوجيهُأوُاإلشرافُعليهاُأوُتمويلهاُفيُدولةُأخرىُأوُبواسطتهاُ،أوُارتكبتُفيُدولةُواحدةُ
عنُطريقُجماعةُإجراميةُمنظمةُتمارسُأنشطةُإجراميةُفيُأكثرُمنُدولةُ،أوُارتكبتُفيُدولةُواحدةُوكانتُلهاُآثارُفيُدولةُ
أخرىُ،كماُعرفتُالمادةُتهريبُالمهاجرينُبأنهُتدبيرُانتقالُشخصُأوُأشخاصُبطريقةُغيرُمشروعةُمنُأوُإلىُدولةُمنُأجلُ
الحصولُبصورةُمباشرةُأوُغيرُمباشرةُعلىُمنفعةُماديةُأوُمعنوية"(ُ .)16
وأما ُ لبنانُوالذيُيعانيُمنُتهريبُالمهاجرينُبصفتهُبلدُعبورُعلىُاألغلبُ،وبلدُاستقرارُماُبعدُُ 2011نتيجةُاألحداثُ
الجاريةُفيُسوريةُ،فلمُيتبنىُأيُقانونُخاصُبهذهُالجريمةُ،علىُالرغمُمنُأنهُانضمُلبرتوكولُمكافحةُتهريبُالمهاجرينُعنُ
طريقُالبرُوالبحرُوالجوُالمكملُالتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُعبرُالوطنيةُ،وذلكُبموجبُالقانون ُرقمُُ 681تاريخُ
ُ،2005/8/24لذاُيتعاملُالقضاءُاللبنانيُعادةُمعُهذهُالجريمةُعلىُأنهاُتسهيلُالدخولُخلسةُإلىُاألراضيُاللبنانيةُ،وبالتاليُيكسيهاُ
تعريفُالدخولُخلسةُ،والذيُوردُفيُقانونُتنظيمُالدخولُإلىُلبنانُواإلقامةُفيهُوالخروجُمنهُالصادرُفيُُ 10تموزُُ،1962
والمعدلُبموجبُالقانونُرقمُُ173تاريخُُ .)17(ُ2000/2/14
ووفقاُُلهذاُالقانونُفإنُمخالفةُماُنصُُعليهُبالنسبةُللدخولُالشرعيُللبالدُيعدُدخولُخلسةُ،ومنُيسهلُهذاُالدخولُغيرُالشرعيُ
يعتبرُمتدخال ُفيُهذهُالجريمةُ،أيُلمُتردُتسميةُمهربُعليهُ،كماُهوُالحالُفيُالكثيرُمنُالقوانينُالعربيةُاألخرىُومنهاُقانونُ
الهجرةُغيرُالشرعيةُالمصريُالسابقُالذكرُ،إذُينصُالقانونُاللبنانيُعلىُأنهُ"ُالُيجوزُلغيرُاللبنانيُالدخولُإلىُلبنانُإالُعنُ
طريقُمراكزُاألمنُالعامُوشرطُأنُيكونُمزوداُُبالوثائقُوالسماتُالقانونيةُ،وأنُيكونُحامالُُوثيقةُسفرُموسومةُبسمةُمرورُأوُ
بسمةُإقامةُمنُممثلُلبنانُفيُالخارجُأوُمنُالمرجعُالمكلفُرعايةُمصالحُاللبنانيينُأوُمنُاألمنُالعامُ .
ُ  -والُيجوزُللبنانيُدخولُلبنانُعنُغيرُأحدُمراكزُاألمنُالعامُ .
 أماُاألشخاصُغيرُاللبنانيينُالمعفيونُمنُوثائقُالسفرُ،فتضبطُدوائرُاألمنُالعامُعلىُالحدودُدخولهمُإلىُلبنانُوتنظمُبقرارُمنُوزيرُالداخليةُتفاصيلُتطبيقُهذهُالفقرةُ .
 وعلىُاألجنبيُالراغبُفيُالدخولُإلىُلبنانُلتعاطيُمهنةُ،أوُعملُأنُيحصلُمسبقاُُعلىُموافقةُوزارةُالعملُوالشؤونُاالجتماعيةُ،إالُاذاُكانُفناناُُفيحصلُعلىُهذهُالموافقةُمنُالمديريةُالعامةُلألمنُالعامُ"ُ(.)18
وفيُنهايةُهذاُالفرع ُوبعدُاالطالع ُعلىُأهمُالتعريفاتُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُسواءُفيُالصكوكُالدوليةُ،أمُفيُالتشريعاتُ
الوطنيةُ،يمكنُالقولُإنُ ُ لهذهُالجريمةُمجموعةُمنُالخصائصُ،واآلثارُالُبدُمنُالتطرقُلهاُ،كيُيتمُتحديدُماهيةُهذهُالجريمةُ
بشكلُأكثرُدقةُ،وهذاُماُسيتمُبيانهُفيُالفرعُالثانيُ .
ُ

الفرع الثاني :الوقوف على خصائص جريمة تهريب المهاجرين وأركانها
إنُُتحديدُالطبيعةُالقانونيةُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُيتطلبُالبحثُفيُمسألتينُ،األولىُتحديدُخصائصُهذهُالجريمةُ،
والثانيةُبيانُآثارهاُ،إذُمنُالمعلومُأنُلكلُجريمةُخصائصُتميزهاُعنُغيرهاُمنُالجرائمُ،وهذاُماُيسريُعلىُجريمةُتهريبُ
المهاجرينُ،علىُالرغمُمنُأنُاألمرُفيماُيتعلقُبهاُأكثرُتعقيدا ُمنُغيرهاُ،نتيجةُتشعباتهاُالداخليةُوالدوليةُفيُالوقتُنفسهُ.أماُ
بالنسبةُآلثارها ُ فإنُتحديدهاُلهُأهميةُكبيرةُعلىُاعتبارُأنُهذهُالجريمةُلهاُانعكاساتُتمتدُعلىُجميعُأطرافهاُ،وإنُكانُذلكُ
بدرجاتُمختلفةُ،إذُيتأثرُبهاُكلُمنُالمهربُ،والشخصُمحلُالتهريبُ،ودولةُالمصدرُ،ودولةُالمقصدُ .
وبناءُُعلىُماُتقدمُ،سيقسمُهذاُالفرعُإلىُفقرتينُ،تخصصُالفقرةُاألولىُلبيانُالخصائصُالتيُتتميزُبهاُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،
بينماُستخصصُالفقرةُالثانيةُللحديثُعنُاآلثارُالتيُتحدثهاُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وذلكُعلىُالنحوُاآلتيُبيانه:
 الفقرة األولى :خصائص جريمة تهريب المهاجرين.
 الفقرة الثانية :أركان جريمة تهريب المهاجرين

الفقرة األولى :خصائص جريمة تهريب المهاجرين
تتميز ُجريمةُتهريبُالمهاجرينُبعدةُخصائصُ،منُأهمهاُأنهاُجريمةُذاتُطابعُعبرُوطنيُ،وثانيا ُأنهاُتعتبرُكنشاطُ
للجريمةُالمنظمةُ،وثالثاُأنهاُجريمةُتتمُبرضاُالمهاجرينُالمهربينُ،وسيتمُمناقشةُكلُخاصيةُعلىُنحوُمستقلُ ُ:
ُ
ُ

( ُ(15بنُمشريُ،عبدُالحليم ُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُمنظورُقانونُالعقوباتُالجزائريُ،مجلةُأثرُاالجتهادُالقضائيُعلىُحركةُالتشريعُ،
جامعةُمحمدُخيضرُ،بسكرةُ،عُُ،8بُ.سُ.نُ،صُُ .9
(ُ)16القانونُُ 82لمكافحةُالهجرةُغيرُالشرعيةُوتهريبُالمهاجرينُرقمُُ 82لعامُُ،2016المادةُاألولىُ.يمكنُاالطالعُعلىُالقانونُكامال ُفيُ
الجريدةُالرسميةُالمصريةُ-العددُُ44مكررُ(ُأ)ُ،تاريخُُ/7تشرينُالثانيُ،2016ُ/صُُ .2
(ُ) 17يمكنُاالطالعُعلىُنصُالقانونُوتعديالتهُبشكلُكاملُعلىُالموقعُاإللكترونيُالرسميُلوزارةُالعدلُاللبنانيةُ ُ:
ُتاريخُالدخولُhttp://ahdath.justice.gov.lb/law-nearby-Foreigners.htmُ2021/3/14
(ُ)18قانونُتنظيمُالدخولُالىُلبنانُواالقامةُفيهُوالخروجُمنهُالصادرُلعامُُ،1962والمعدلُبموجبُالقانونُرقمُُ173تاريخُُ،2000/2/14المادةُ
ُ .6

 -1جريمة تهريب المهاجرين ذات طابع عبر وطني:
تعدُُجريمةُتهريبُالمهاجرينُجريمةُذاتُطابعُمتعديُلحدودُأكثرُمنُدولةُ،ألنهاُتقومُأساساُعلىُتدبيرُدخولُاألشخاصُ
بطريقةُ غيرُمشروعةُإلىُدولةُليسواُمنُمواطنيهاُأوُالمقيمينُالدائمينُفيهاُ،وأنُهذاُالفعلُيتطلبُاجتيازُحدودُالدولةُمنشأُ
المهاجرينُإلىُحدودُالدولةُالمقصدُ،كماُهوُالحالُبتهريبُالمهاجرينُبينُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُوالمكسيكُ،وبينُسوريةُ
ولبنانُ،وقدُيكونُعددُالدولُأكثر ُمنُدولتينُ،إذُالُيمكنُالوصولُإلىُحدودُالدولةُالمقصدُإالُبعدُعبورُحدودُعدةُدولُ،مثلُ
تهريبُالمهاجرينُمنُبلدانُجنوبُالصحراءُالكبرىُفيُأفريقياُمنُماليُوالنيجرُ،للوصولُإلىُجزرُالكناريُ،فيتمُالمرورُعبرُ
حدودُالجزائرُوالمغربُأوُموريتانياُوالمغربُ،أوُعبرُالسنغالُوموريتانياُوالمغربُ(ُ .)19
ُ وبعضُالمهاجرينُيضطرونُإلىُعبورُحدودُدولُكثيرةُمنُقاراتُمختلفةُ،ومنُأبرزُاألمثلةُالواقعيةُفيُالوقتُالراهنُتهريبُ
المهاجرينُالسوريينُإلىُأوروباُالُسيماُبعدُاألحداثُالتيُبدأتُفيُسوريةُمنذُالعامُُ،2011إذُيسلكُهؤالءُالمهاجرونُطرقُبريةُ
تبدأُمنُتركياُ،ومنُثمُيعبرونُالبحرُنحوُاليونانُالتيُتشكلُنقطةُاالنطالقُالبريُنحوُالقارةُاألوروبيةُ(ُ .)20
وتجدر ُاإلشارةُهناُإلىُأنُ ُالجريمةُتعدُذاتُطابعُعبرُوطنيُحتىُإنُتمُ ُتجاوزُالحدودُعبرُالمنافذُالرسميةُ،ودونُالحاجةُإلىُ
استخدامُوثائقُمزورةُ،إذُيكفيُفقطُاستخدامُطرقُاحتياليةُعندُعبورُالحواجزُاألمنيةُ،وهذهُالطريقةُكثيرةُاالنتشارُلدىُعصاباتُ
التهريبُبينُفرنساُوالمملكةُالمتحدةُ،لمهاجرينُأجانبُعنُجنسياتُدولُاالتحادُاألوربيُالتيُتحكمهاُاتفاقيةُشينغنُ،ومنُخاللُ
هذهُالطريقةُتعمدُشبكاتُالتهريبُإلىُاستخدامُالنساءُالحواملُلقيادةُالسياراتُالتيُتنقلُفيُصناديقهاُالخلفيةُمهاجرينُغيرُشرعيينُ
(.)21
ُ
 -2جريمة تهريب المهاجرين كنشاط للجريمة المنظمة:
إن ُ عاملُالتطورُالخطيرُالذيُوصلتُإليهُالجريمةُالمنظمةُالعابرةُللحدودُهوُسرعةُالتنقلُواالتصالُفيماُبينُالدولُ
بسهولةُ،وفيُحقيقةُاألمرُفإنُعواملُانتشارُهذهُالجريمةُهيُنفسهاُعواملُانتشارُجريمةُتهريبُالمهاجرينُوالحصولُعلىُمقابلُ
ماليُأكبرُ،وكذلكُالحصولُعلىُترويجُوإشهارُعلىُخدماتهمُ،وبغضُالنظرُعنُطريقةُنقلُالمهاجرينُوإدخالهمُإلىُدولُالمقصدُ
أوُدولُالعبورُ،سواءُعنُطريقُالبرُمثلُتدبيرُدخولُغيرُمشروع ُلمهاجرينُمكسيكيينُإلىُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُالتيُ
تربطهاُحدودُبريةُ،أوُتدبيرُدخولُمهاجرينُعبرُحدودُأفريقياُالشماليةُمتجهينُلعبورُالبحرُاألبيضُالمتوسطُللوصولُإلىُالدولُ
األوربيةُالتيُهيُدولُالمقصدُ(ُ .)22
ويؤطرُبعضُالباحثينُلهذهُالخاصيةُمنُخاللُالعوائدُالماليةُالتيُتجنيهاُعصاباتُتهريبُالمهاجرينُ،إذُأصبحتُتنافسُعائداتُ
النشاطاتُاإلجراميةُاألخرىُكتجارُاألسلحةُوالمخدراتُ،وقدُلجأتُإليهاُهذهُالعصاباتُسعياُوراءُتحقيقُالربحُوالثراءُللمشتركينُ
فيهاُعلىُحسابُمصالحُالمجتمعُواألفرادُ،وهذاُماُساهمُفيُتأسيسُعصاباتُاإلجرامُالمنظمُ،وإذُتشيرُتقديراتُمكتبُاألممُ
المتحدةُالمعنيُبالمخدراتُوالجريمةُ،أنهُتمُتهريبُماُالُيقلُعنُُ2,5مليونُمهاجرُفيُعامُُ2016علىُسبيلُالمثالُ،مماُدرُعلىُ
المهربينُماُيقربُمنُُ7ملياراتُدوالرُأمريكيُ(ُ .)23
ُ

 -3جريمة تتم برضا المهاجرين المهربين:
تتمُجريمةُتهريبُالمهاجرينُبرضاُالمهاجرينُالصريحُ،وبالتاليُهيُالُتنطويُعلىُأيُإكراهُأوُعنفُضدهمُعلىُاألقلُ
فيُبدايةُعمليةُالتهريبُ،بلُأنُإرادةُالمهاجرينُتتدخلُمباشرةُفيُقيامُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،فلوالُرغبتهمُفيُالهجرةُغيرُ
الشرعيةُلماُحصلُتهريبهمُ،فهمُمنُيرغبُفيُمساعدةُالمهربينُواالستفادةُمنُخدماتهمُالمعروضةُ،خاصةُأنُُهذهُالجريمةُفيهاُ
مالمحُالصفقةُالتجاريةُ،إذُيتوفرُعرضُالخدماتُمنُقبلُالمهربينُ،يقابلهُالطلبُعلىُهذهُالخدماتُمنُقبلُالمهاجرينُ،وهذاُيعنيُ
أنُعملياتُتفاوضُواتفاقُمسبقُبينُالمهربينُوالمهاجرينُتسبقُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وربماُهذاُهوُسببُالخلطُبينُهذهُ
الجريمةُواالتجارُبالبشرُ(ُ .)24
نعيد ُالتأكيدُمرةُأخرى ُعلى ُأنُرضاُالمهاجرينُقدُيكونُأثناءُمرحلةُالتفاوضُعلىُتكاليفُعمليةُالتهريبُ،والطرقُالتيُسيتمُ
اتباعهاُمنُنقطةُاالنطالقُحتىُالوصولُإلىُدولةُالمقصدُ،ولكنُبعدُالبدءُبتنفيذُجريمةُالتهريبُقدُيجدُالمهاجرُنفسهُضمنُظروفُ
غير ُالئقة ُوتمس ُبإنسانيتهمُ ،فكثيرا ُما ُتم ُنقل ُالمهاجرين ُفي ُحاويات ُمغلقة ُتفتقد ُالتهويةُ ،وبأعداد ُهائلةُ ،أو ُفي ُأماكن ُضيقةُ
ومحصورةُفيُالسفنُالتجاريةُبدونُأكلُأوُشربُ،ولمدةُقدُتصلُأليامُ،وقدُيزدادُاألمرُخطورةُفيُحالُوقوعُالمهاجرُفيُقبضةُ

( )19األصفرُ،أحمدُ(وآخرون)ُ،مكافحةُالهجرةُغيرُالمشروعةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .203
(ُ) 20الحمرونيُ،ونيسةُ،الهجرةُغيرُالشرعيةُوالعالقاتُبينُدولُغربيُالمتوسطُ،أطروحةُدكتوراهُ،كليةُاالقتصادُوالعلومُالسياسيةُ،جامعةُ
القاهرةُ،2013،صُ92
(ُ)21خريصُ،كمالُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُوآلياتُمكافحتهاُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُ،جامعةُقاصديُمرباحُ،ورقلةُ،
ُ،2012صُ .20
( )22صايشُ،عبدُالمالكُ،مكافحة تهريب المهاجرين السريين ،أطروحة دكتوراهُ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي
وزو ،2014 ،ص ُ .21
(ُ)23الشبكاتُاإلجراميةُالمتشعبةُتسهلُعبورُالمهاجرينُللحدودُبشكلُغيرُقانونيُُ-مقابلُثمنُ،بحثُمنشورُعلىُالموقعُاإللكترونيُالرسميُ
لإلنتربولُ ُ:
ُتاريخُالدخولُhttps://www.interpol.int/ar/4/10ُ2021ُ/3ُ/14
(ُ) 24خريصُ،كمالُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُوآلياتُمكافحتهاُ،مرجعُسابقُ،صُ .24

المجموعاتُاإلجراميةُالمنظمةُالتيُتقومُبتحويلُوجهةُالمهاجرينُإلىُعصاباتُأخرىُتختصُفيُاالتجارُبالبشرُ،أوُنزعُاألعضاءُ
البشريةُ(ُ .)25
وبعدُ التعرضُألهمُالخصائصُالتيُتميزُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،الُبدُمنُالتطرقُألهمُاآلثارُالتيُتترتبُعلىُهذهُالجريمةُ،
ذلكُبغيةُبيانُالطبيعةُالقانونيةُلهذهُالجريمةُبشكلُأكثرُدقةُ،وهذاُماُسيتمُبيانهُفيُالفقرةُالثانيةُ .
ُ

الفقرة الثانية :آثار جريمة تهريب المهاجرين
هناكُمجموعةُمنُاآلثارُالتيُتنتجُعنُارتكابُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،يمكنُإيجازهاُبالنقاطُاآلتيةُ :

أوالً :اآلثار التي تلحق بالمهاجرين هذا إذا نجوا من الموت
تلقي أعمال تهريب المهاجرينُبآثارها السلبية على كل مهاجر مهربُأراد الرحيلُبحثا ُعنُحياةُأفضلُ ،إذُتبدأ رحلته
بالمخاطرة بحياته ،وسالمته البدنيةُ،وقدُتتحطم آمالهُعلىُحدودُالدولةُالتيُيقصدها ،واذا نجح بالعبور بسالم وأمان حدود دولة
المقصد فإنهُيعيشُبخوفُمن إلقاء القبض عليه من قبل سلطاتُالدولة التي دخل إليها بشكلُغيرُمشروعُ،وبدون استئذانُليتحول
المهاجر المهرب إلىُكائنُيعيشُحالةُمنُاالغترابُاإلنساني والنفسيُ،مماُقد يؤديُبه إلى الدخول في عالم اإلجرام واحترافه،
يضافُإلىُماُتقدمُأنهُفيُحالُلمُيقعُفيُكلُمماُتقدمُ،فإنهُقدُيجدُنفسهُضحيةُاستغاللُأربابُالعملُ،والذينُيستغلونُوضعهُغيرُ
القانونيُفيُالبالدُُ .26
وتشير ُاإلحصائياتُالتيُقامتُبهاُالدولُإلىُأعدادُكبيرةُمنُالمهاجرينُالذينُتوفواُأثناءُهجرتهمُإلىُالدولُاألوربيةُعبرُالبحرُ
األبيضُالمتوسطُ،إذُأصبحُيصطلحُعلىُالقواربُالتيُتنقلُالمهاجرينُعبرُالمتوسطُبقواربُالموتُ،أوُقواربُاالنتحارُالجماعيُ،
أماُالناجينُفمعظمهمُيعتقلونُلعدةُسنواتُفيُالسجونُاألوروبيةُ،وعدمُالقدرةُعلىُإرجاعهمُإلىُبلدانهمُلعدمُالتمكنُمنُمعرفةُ
هويتهمُُ .27
ُ

ثانياً :اآلثار على سيادة الدولة المقصودة:
وتتركُجريمةُتهريبُالمهاجرينُآثارهاُعلىُسيادةُالدولُأيضاُ،هذهُالسيادةُالتيُنصُعليهاُميثاقُاألممُالمتحدةُلعامُُ1945
صراحةُفيُأكثرُمنُموضعُ،ومنُذلكُالمادةُالثانيةُ/الفقرةُاألولىُإذُتنصُعلىُ"ُالمساواةُفيُالسيادةُبينُجميعُأعضائها"ُ،والفقرةُ
السابعةُمنُنفسُالمادةُ،والتيُتنصُعلىُأنهُ"ُ:ليسُفيُهذاُالميثاقُماُيسوغُلألممُالمتحدةُأنُتتدخلُفيُالشؤونُالتيُتكونُمنُ
صميمُالسلطانُالداخليُلدولةُماُ"ُ.28منُالمعلومُعالميا ُأنُلكلُدولةُحدودهاُاإلقليميةُ(ُبريةُ– ُجويةُ– ُبحرية)ُمسيطرةُعليهاُ
ببسطُسيادتهاُالكاملة ُ،تتمتعُفيهاُبمطلقُالحريةُعلىُإقليمهاُفيُتنظيمُكيفيةُدخولُأوُخروجُاألشخاصُمنُأراضيهاُ،وتحديدُ
الحاالت ُوالشروط ُالواجب ُتوفرها ُللقبول ُومدة ُاإلقامةُ ،ومع ُكل ُذلك ُفإن ُالشبكات ُاإلجرامية ُتحترف ُاختراق ُاألنظمة ُاألمنيةُ
المختصةُمثلُالجماركُ،وحرسُالحدودُ،فتتعاظمُخطورةُشبكاتُتهريبُالمهاجرينُعندماُتطالُبعضُالمسؤولينُفيُالدولةُوتفشيُُ
الفساد ُفي ُالجهاز ُالحكوميُ ،فعادة ُما ُتتسلل ُالمنظمات ُاإلجرامية ُداخل ُاألحزاب ُعن ُطريق ُتمويل ُالحمالت ُاالنتخابية ُلبعضُ
السياسيينُ،أوُألحزابُمنُأجلُأنُيصبحواُداعمينُلهمُفيماُبعدُ،فالجماعاتُاإلجراميةُالُتترددُفيُمحاولةُاختراقُأعلىُالقياداتُ
السياسيةُلضمانُتسهيلُنشاطهاُاإلجراميُ.29ويذهبُالبعضُفيُالحديثُعنُعالقةُمحتملةُبينُعصاباتُالتهريبُواإلرهابُسواءُ
فيُتبادلُالمعلوماتُحولُتحركاتُأجهزةُاألمنُ،أوُتلكُالمساعداتُالتيُيقدمونهاُلإلرهابُالعابرُللحدود ُوأصحابُالتعصبُ
الفكريُبإدخالُأسلحةُومتفجراتُبهدفُزعزعةُأمنُالدولُواستقرارهاُ .30
ُ

ثالثاً :اآلثار على الدولة اللبنانية
وفيُالحقيقةُساعدتُطبيعةُالحدودُاللبنانيةُالسوريةُالمتداخلةُجغرافياُمنُناحيةُ،والوضعُاألمنيُالهشُفيُسورياُبعدُعامُ
ُ2011منُناحيةُثانيةُ،فيُتسللُمجموعاتُإرهابيةُتكفيريةُإلىُلبنانُ،باإلضافةُإلىُتهريبُاألسلحةُواألعتدةُالحربيةُعلىُأنواعهاُ
والسياراتُالمفخخةُ،وعلىُالرغمُمنُاالحتياطاتُاألمنيةُالهادفةُإلىُتأكيدُاالستقرارُ،استطاعتُالمجموعاتُاإلرهابيةُمنُتنفيذُ
أعمالُتخريبيةُمختلفةُوتفجيراتُخطيرةُعند"ُ:حواجزُالجيشُ،مسجدُيُالتقوىُوالسالمُفيُطرابلسُ،السفارةُاإليرانيةُ،تفجيراتُ
الضاحيةُ،جريمةُاغتيالُالرئيسُالشهيدُرفيقُالحريريُماُسبقهاُوماُتالهاُ،والتيُماُزالتُتداعياتهاُقائمةُحتىُاليوم"ُ،ولقدُخاضُ
الجيشُاللبنانيُوالقوىُاألمنيةُعدةُمعاركُضدُالمجموعاتُاإلرهابيةُ،مثلُمعركةُالجيشُاللبنانيُفيُالضنيةُضدُمجموعةُالتكفيرُ

(ُ)25المرجعُالسابقُ،نفسُرقمُالصفحةُ .
( ُ)26حجاجُ،مليكةُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُبينُأحكامُالقانونُالدوليُوالتشريعُالجزائريُ،أطروحةُدكتوراهُ،كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُ،
جامعةُمحمدُخيضرُ،بسكرةُ،2016ُ،صُُ .60
( ُ)27السريانيُ،محمودُ،هجرةُقواربُالموتُعبرُالبحرُالمتوسطُبينُالشمالُوالجنوبُ،ورقةُعملُمقدمةُللندوةُالعلميةُ"ُمكافحةُالهجرةُغيرُ
المشروعة"ُ،جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ،2010ُ،صُُ .185
( )28العيسىُ،طاللُ،السيادةُبينُمفهومهاُالتقليديُوالمعاصرُ(دراسةُفيُمدىُتدويلُالسيادةُفيُالعصرُالحديث)ُ،مجلةُجامعةُدمشقُللعلومُ
االقتصاديةُوالقانونيةُ،المجلدُُ،26العددُُ،1دمشقُ،2010ُ،صُُ .62
( ُ)29القحطانيُ،خالدُ،التعاونُاألمنيُودورهُفيُمواجهةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُ،أطروحةُدكتوراهُ،كليةُالدراساتُالعلياُ،جامعةُنايفُ
العربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ،2006ُ،صُ .113
( ُ)30بنُالصغيرُ،عبدُالعظيمُ،واقعُالهجرةُغيرُالشرعيةُمنُمنظورُاألمنُاإلنسانيُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُ،جامعةُ
محمدُخيضرُ،بسكرةُ،2011ُ،صُُ .67

والهجرةُعامُُ،2000ومعركةُعينُالحلوةُوجندُالشامُعامُُ،2005ومعركةُنهرُالباردُضدُفتحُاإلسالمُعامُُ،2007ومعركةُعبراُ
فيُصيداُعامُُ،2013ومعاركُطرابلسُوبحنينُالمنيةُعامُُ،2014ومعركةُفجرُالجرودُعامُُ .)31(2017
كماُالُبدُمنُاإلشارةُإلىُالجهودُالمكثفةُالتيُتقومُبهاُمختلفُاألجهزةُاألمنيةُاللبنانيةُمنُجيشُوقوىُأمنُُوأمنُعامُوأمنُ
دولةُلمكافحةُتهريبُالمهاجرينُمنُالشواطئُاللبنانيةُ ،ولوالُتلكُالجهودُالمكثفةُلكانتُعالقاتُلبنانُباالتحادُاألوروبيُعرضةُ
للتأزمُبسببُكثرةُالمهاجرينُعبرُالبحرُإلىُمختلفُتلكُالدولُوإنُكانُانطالقاُمنُالشواطئُاليونانيةُأوُاإليطاليةُأوُغيرهاُ .
ُ
ُ

رابعاً :اآلثار االجتماعية واالقتصادية
وأخيراُ ُفإنُ ُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُآثارا ُاقتصاديةُواجتماعيةُ،إذُتؤديُإلىُخللُفيُآلياتُسوقُالعملُ،وخلقُعدمُ
التوازنُبينُالعرضُوالطلبُ،نتيج ةُكثرةُالعماالتُالعشوائيةُالمتسللةُللدولُالمستقبلةُغيرُالضروريةُذاتُاإلنتاجيةُالمنخفضةُ،
كماُتؤديُإلىُتزايدُجرائمُغسلُاألموالُالتيُلهاُأكبرُاآلثارُالسلبيةُعلىُاالقتصادُالمحليُللدولُواالقتصادُالعالميُفهيُالوعاءُ
الذيُتنضبُفيهُعوائدُاإلجرامُ،وإلىُجانبُتبييضُاألموالُ،هناكُالعديدُمنُالجرائمُكجرائمُالسطوُعلىُبطاقاتُاإلئتمانُوجرائمُ
اإلتجار ُبالبضائع ُالمقلدة ُوتهريبها ُاألمر ُالذي ُيسبب ُخسائر ُمالية ُكبيرة ُللشركات ُالعالمية ُالمشروعة ُمن ُخالل ُكساد ُمنتجاتهاُ
األصليةُ.يضافُإلىُماُتقدمُتسببُجريمةُتهريبُالمهاجرينُبارتفاعُنسبةُالبطالةُبينُالسكانُاألصليينُنتيجةُتقديمُخدماتُمنُقبلُ
هذهُالفئةُبمقابلُزهيدُخاصةُفيُإطارُالقطاعُالخاصُ،حيثُيلجأُإليهمُأربابُالعملُلتدنيُأجورهمُ،ومنُاآلثارُاالجتماعيةُتمركزُ
األعدادُالهائلةُللمهاجرينُفيُمناطقُمعينةُمنُالبلدُ،مماُيؤديُإلىُانتشارُعاداتُجديدةُ ،وظهور ُبيوتُعشوائيةُتفتقدُألبسطُ
الخدماتُ،إضافةُإلىُتفشيُاألوبئةُفيهاُُ .32
فيُختامُهذاُالمطلبُيمكنُالقولُإنُتحديدُمفهومُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وتأصيلُالجانبُالنظريُلهاُ،ومعُأهميتهُالُيعدُغايةُ
فيُحدُذاتهُ،بلُهوُيهدفُإلىُتحقيقُغاياتُأخرىُيأتيُفيُمقدمتهاُبيانُضوابطُالتمييزُبينُهذهُالجريمةُوجرائمُأخرىُمتشابهةُ
معهاُ،والُشكُأنُلذلكُانعكاساتُتشريعيةُوقضائيةُ،وذلكُوفقُالمبدأُالقانونيُبأنهُالُجريمةُوالُعقوبةُمنُدونُنصُ ،ولذاُمنُ
المفترضُأنُتكونُالقوانينُواألنظمةُواضحةُفيُمسألةُمكافحةُجريمةُالمهاجرينُغيرُالشرعيين.

المطلب الثاني :التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجرائم أخرى
تشتركُجريمةُتهريبُالمهاجرينُمعُبعضُالجرائمُفيُالخصائصُوالسماتُ،لماُتشكلهُمنُأخطارُوأضرارُعلىُالدولُ
واألفرادُ،ومعُذلكُفإنُهذاُالتشابهُوالتداخلُالُينفيُالقولُإنُلكلُجريمةُمعالمهاُ،وحدودهاُالمستقلةُخاصةُمنُحيثُأركانهاُ
الجرميةُ،وأبعادهاُالعقابيةُ،وهذاُماُيقتضيُالوقوفُعلىُضوابطُالتمييزُبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُوالجرائمُاألخرىُالمتشابهةُ
معهاُ .
ومن ُ المصطلحاتُالتيُيسريُعليهاُالكالمُالسابقُماُيعرفُبالهجرةُغيرُالشرعيةُ،والتيُهيُعبارةُعنُهجرةُمنُبلدُإلىُآخرُ
بشكلُيخرقُالقوانينُالمرعيةُفيُالبلدُالمقصودُ،بحيثُيتمُدخولُالبالدُدونُتأشيرةُدخولُ.كذلكُمنُالجرائمُالتيُيجبُالتمييزُبينهاُ
وبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُجريمةُاإلتجارُبالبشرُ،التيُتثيرُإشكالياتُقانونيةُأكثرُمنُسابقتهاُ،ألنُكثيرُمنُالباحثينُيخلطونُ
بينهماُ،بلُأن ُالكثيرُمنُاألحكامُالقضائيةُقامتُبتكييفُجريمةُتهريبُالمهاجرينُعلىُأنهاُجريمةُاتجارُبالبشرُ،علىُالرغمُمنُ
الفوارقُالكبيرةُبينهماُ .
وبناءُ ُعلىُماُتقدمُ،سيقسمُهذاُالمطلب ُإلىُفرعينُ،نخصصُاألولُلبيانُالتمييز ُبين ُجريمةُتهريبُالمهاجرينُوالهجرةُغيرُ
الشرعيةُ،بينماُنخصصُالفرعُالثانيُللوقوفُعلىُالمقارنةُبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُوجريمةُاإلتجارُبالبشرُ،وذلكُعلىُالنحوُ
اآلتيُبيانهُ ُ:
 الفرع األول :جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.
 الفرع الثاني :التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين واإلتجار بالبشر.

الفرع األول :جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية
أصبحتُقضاياُالهجرةُغيرُالشرعيةُمصدرُقلقُللدولُوللمجتمعُالدوليُ،معُاإلشارةُإلىُأنُهذاُالقلقُيرتبطُمباشرةُبالدولُ
المصدرة ُللهجرةُ ،والمستوردة ُلهاُ ،وبدول ُالعبور ُبدرجة ُأقلُ ،وال ُيمكن ُتجاهل ُارتباط ُالهجرة ُغير ُالشرعية ُبجريمة ُتهريبُ
المهاجرينُ،التيُتعدُمنُأهمُأنماطُالجريمةُالمنظمةُالتيُاحتلتُ،واكتسبتُمكاناُمستمراُلهاُالُسيماُفيُالسنواتُالقليلةُالماضيةُ،
نتيجةُالتقدمُالتكنولوجيُوتطورُسبلُالمواصالتُبأشكالهاُالمختلفةُ،وبالتاليُإغراءُاألشخاصُمنُدولُمختلفةُبالهجرةُغيرُالشرعيةُ
إلىُدولُالمقصدُ .
ومعُذلكُفإنُهناكُفروقُكبيرةُبينُكلُمنُالهجرةُغيرُالشرعيةُوجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،ويكمنُاالختالفُالرئيسيُبينهماُمنُ
ناحيةُالوصفُالجرميُوماُيترتبُعليهُمنُآثارُقانونيةُ،وهذاُيقتضيُتقسيمُهذاُالفرع ُإلىُفقرتين ُتخصصُاألولىُلبيانُأوجهُ
التشابهُبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُوالهجرةُغيرُالشرعيةُ،بينماُستخصصُالفقرة ُالثانيةُلبيانُأوجهُالخالفُبينهمُ،علىُالنحوُ
اآلتيُبيانه:
 الفقرة األولى :أوجه التشابه بين جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

(ُ)31علوهُ،صالحُ،التنميةُفيُلبنانُودورهاُفيُالحدُمنُاإلرهابُ،مجلةُالدفاعُالوطنيُاللبنانيُ،العددُُ.2020ُ،111متاحُعلىُالرابطُ
اإللكترونيُالرسميُللمجلةُ ُ:
ُhttps://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
تاريخُالدخولُ ُ 2021ُ/3/15
(ُ)32القحطانيُ،خالدُ،التعاونُاألمنيُودورهُفيُمواجهةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُ،مرجعُسابقُ،ص.109

 الفقرة الثانية :أوجه الخالف بينهما.
الفقرة األولى :أوجه التشابه بين جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية
يستخدمُمفهومُالهجرةُغيرُالشرعيةُبمعنىُقانونيُبالدرجةُاألولىُ،إذُينطويُعلىُمخالفةُاألفرادُللقوانينُوالنظمُالمعنيةُ
بالهجرةُوحركةُتنقالتهمُبينُالدولُ،وهناكُعدةُتعريفاتُلهذهُالظاهرةُ،ومنهاُُ"ُ:االنتقالُمنُالوطنُاألمُإلىُالوطنُالمهاجرُ
إليهُ،لإلقامةُفيهُبصفةُمستمرةُبطريقُمخالفُللقواعدُالمنظمةُللهجرةُبينُالدولُ،طبقاُألحكامُالقانونُالداخليُوالدوليُ"ُ،وهناكُ
منُيعرفهاُعلىُأنها"ُ:قيامُشخصُالُيحملُجنسيةُالدولةُأوُمنُغيرُالمرخصُلهُباإلقامةُفيهاُ،بالتسللُإلىُهذهُالدولةُعبرُ
حدودهاُالبريةُأوُالبحريةُأوُالجويةُأوُالدخولُإليهاُعبرُأحدُمنافذهاُالشرعيةُبوثائقُوتأشيراتُمزورةُ،وغالباُماُتكونُالهجرةُ
غيرُالشرعيةُجماعيةُ،ونادراُماُتكونُفرديةُ"ُُ(ُ .)33
ويستنتجُمنُالتعريفاتُالسابقةُ،أنُالهجرةُغيرُالشرعيةُتقومُعلىُعدةُعناصرُ،يمكنُتحديدهُباآلتيُ"ُ:وجودُحدودُدوليةُمعترفُ
بهاُبغضُالنظرُعنُطبيعتهاُ،وأنُيكونُالدخولُأوُالخروجُمنُدولةُماُواقعا ُفعالُ،ومخالفةُالنظمُوالقوانينُالساريةُوالمتعلقةُ
بالدخولُوالخروجُواإلقامةُفيُدولةُماُ"ُ .
وفي ُالحقيقةُ ،إنُ ُوجودُالهجرةُغيرُالشرعيةُيعدُسببا ُرئيسيا ُفيُوجود ُتهريبُالمهاجرينُ،والُيمكنُفيُكلُاألحولُالفصلُ
بينهماُ،بلُأنُتهريبُالمهاجرينُيتماشىُمعُالهجرةُغيرُالشرعيةُفيُالوجودُوالعدمُ،ولعلُماُيجمعهماُأنُكلُمنهماُيمثلُأفعاالُ
يجرمهاُالقانونُويضعُلهاُعقاباُ،كماُأنُالهجرةُغيرُالشرعيةُتعدُعنصراُمنُعناصرُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،والمتمثلُفيُ
دخولُاألشخاصُفيُالدولةُالتيُليسواُمنُمواطنيهاُ،أوُالمقيمينُالدائمينُفيهاُ،وهذاُبحدُذاتهُيعدُمحلُجريمةُالهجرةُغيرُ
الشرعيةُ(ُ .)34
إنُُالكالمُالسابقُالذكرُدفعُبالكثيرُمنُالمتخصصينُإلىُالقولُإنُكلتاُالجريمتين تتسم بعالمية االنتشار فال تكاد تكون بؤرة في
العالم بمنئ عنهما ،وتذهبُالمفوضية األوروبية إلىُأنُقرابةُنصفُمليونُشخص من المهاجرين غير الشرعيين يهربون إلىُ
االتحاد األوربي في كل سنة ،ويقدر البنك الدولي أن أكثرية أولئك المهاجرين ينتمون إلى بلدان عربية ،و يقدرُاإلنتربول العدد
بنحو  600,000شخص في كل سنة غير أن هذا الرقم ال يمثل أولئك الذينُيرحلوا أو يرفض دخولهم على الحدود ،ويوقفون في
طريقهم ،كما أن دول األرجنتين وفنزويالُأوُالمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة ،وفي إفريقيا حيث الحدود
الموروثة عنُاالستعمار ال تشكل بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة ،وخاصة في بعض الدول مثلُساحل العاج وإفريقيا
الجنوبيةُ.35
ومن ُنقاطُالتشابهُبينُالجريمتينُأيضا ُاآلثارُالماسةُبالسالمةُالجسديةُللمهاجرينُ،فمنُالمعلومُأنُحركةُالهجرةُغيرُالشرعيةُ
علىُوجهُالخصوصُلقيتُاهتمامُالحكوماتُوالبلدانُفيُمختلفُالقاراتُفيُالقرنُاألخيرُباعتبارهاُإحدىُالمشكالتُالتيُطفتُ
علىُسطحُالمجتمعُالدوليُلماُلهاُمنُانعكاساتُجسيمةُخاصةُعلىُالمستوىُالصحيُ،إذُيقفُالمهاجرُغيرُالشرعيُوالمهاجرُ
المهربُعلىُقدمُالمساواةُفيُاللعبُبحياتهماُوتعريضهاُللخطرُسواءُأثناءُالطريقُإلىُدولةُالمقصدُ،أوُحتىُبعدُالوصولُإليهاُ
.36
وتجدر ُ اإلشارةُإلىُإنُوجودُنقاطُالترابطُالسابقةُالذكرُبينُكلُمنُجريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُناحيةُ،وجريمةُالهجرةُغيرُ
الشرعيةُمنُناحيةُثانيةُ،الُينفيُأنُهناكُمجموعةُمنُنقاطُاالختالفُبينهماُ،نظراُللكيانُالمستقلُلكلُمنهماُ،وهذاُماُسيتمُبيانهُ
فيُالفقرةُالثانيةُ .
ُ

الفقرة الثانية :أوجه الخالف بينهما
علىُالرغمُمنُالصلةُالوثيقةُبينُجريمتيُتهريبُالمهاجرينُوالهجرةُغيرُالشرعيةُإالُأنُهناكُنقاطُاختالفُبينهماُمنُ
عدةُنواحُ،ومنهاُالوسيلةُالمستخدمةُالرتكابُكلُمنهماُ،وإجراءاتُالمتابعةُالجزائيةُ،وذلكُعلىُالنحوُاآلتيُبيانهُ ُ:
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من حيث وسيلة ارتكاب الجريمة:

تعتمدُالهجرةُغيرُالشرعيةُفيُمجملهاُعلىُوسائلُبسيطةُالرتكابهاُمقارنةُمعُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،فإذاُكانتُعنُطريقُ
البحرُفإنهاُ–ُالهجرةُغيرُالشرعيةُ–ُتتمُباستعمالُقواربُمتهالكةُواستغاللُالممراتُالبحريةُالتيُتقلُفيهاُنقاطُومراكزُالمراقبةُ
منُقبلُحرسُالحدودُ،أوُالصعودُإلىُالسفنُالبحريةُوالتجاريةُبدونُعلمُاإلدارةُوطاقمُالسفينةُ،أوُتسللُإلىُالسفنُأثناءُعملياتُ
الشحنُوالتفريغُ،وعادةُماُيختفونُداخلُالمخازنُأوُداخلُالمستودعاتُأوُقواربُالنجاةُُ .37
أماُإذاُكانتُالهجرةُجواُفتتمُباستعمالُالمهاجرينُغيرُالقانونينُوثائقُسفرُأوُتأشيراتُمزورةُ،معُتهيئةُقصصُللتغطيةُتستخدمُ
عندُاالستجوابُعنُالوجهةُالمقصودةُفيُحالةُإلقاءُالقبضُعليهمُ،أماُجريمةُتهريبُالمهاجرينُفيعتمدُارتكابهاُعلىُعصاباتُ
منُجنسياتُمختلفةُمنُدولُالمنشأُوالعبورُودولُالوصولُ،كماُأنهاُتعملُعلىُالمستوىُالدوليُوالمحليُألنُالتهريبُيتطلبُ

(ُ) 33بنُعودةُ،مليكةُ،تحدياتُظاهرةُالجريمةُالعابرةُلألوطانُوالثروةُالمعلوماتيةُ،مداخلةُمقدمةُللمؤتمرُالمغاربيُاألولُحولُالمعلوماتيةُ
والقانونُ،أكاديميةُالدراساتُالعلياُ،جامعةُالفاتحُ،طرابلسُ،2009 ،صُُ .12
(ُ) 34خريصُ،كمالُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُوآلياتُمكافحتهاُ،مرجعُسابق ،صُ .46
(ُ) 35شريفُ،إيمانُ،الشبابُالمصريُوالهجرةُغيرُالشرعيةُ،منشوراتُالمركزُالقوميُللبحوثُاالجتماعيةُوالجنائيةُ،القاهرةُ،2010ُ،صُ
ُ .232
(ُ) 36سالمُ،أحمدُ،الهجرةُغيرُالشرعيةُفيُالقانونُالمصريُوفيُالقانونُالدوليُالخاصُ،طُ،1دارُالنهضةُالعربيةُ،القاهرةُ،2001ُ،صُ.6
(ُ) 37البسطاميُ،محمدُ،الهجرةُغيرُالشرعيةُ،منشوراتُالمركزُالقوميُللبحوثُاالجتماعيةُوالجنائيةُ،القاهرةُ،2010ُ،صُ.74

عدةُشروطُومنهاُدرجةُتخطيطُعاليةُ،وسبلُالوصولُإلىُمختلفُوسائطُالنقلُوإمكانيةُاالتصالُبجهاتُعديدةُفيُبلدانُعلىُ
طولُالطريقُ،وكذلكُاإلرشادُبشأنُعبورُالحدودُ،ورشوةُالفاسدينُمنُالموظفينُالمسؤولينُعنُالحدودُُ .38
ونتيجةُلماُتقدمُفإنُجريمةُتهريبُالمهاجرينُتحتاجُنفقاتُأكثرُمماُتتطلبهُالهجرةُغيرُالشرعيةُ،إذُأنُتهريبُالمهاجرينُعمليةُ
متطورةُعنُالهجرةُغيرُالشرعيةُالتيُتتمُكماُرأيناُبطرقُساذجةُوبسيطةُ،وغالبا ُماُينتهيُالمهاجرُغيرُالشرعيُفيُقبضةُ
سلطاتُدولةُالمقصدُأوُالعبورُ .
ُ
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من ناحية المتابعة الجزائية:

يقصد ُبالمتابعةُالجزائيةُفيُهذاُالسياقُمدىُاكتسابُالنشاطُالمرتكبُمنُقبلُالمهاجرُغيرُالشرعيُ،والمهربُالصفةُ
الجنائيةُليكونُمحالُللمسؤوليةُالجزائيةُ،إذُمنُالمعلومُأنُبرتوكولُمكافحةُالتهريبُيجرمُفيُنصوصهُأعمالُتهريبُالمهاجرينُ،
ويحثُعلىُخطورتهاُ،وضرورةُمكافحتهاُ،وبالمقابلُفإنُالبرتوكولُالدوليُلمكافحةُتهريبُالمهاجرينُبرا ُوبحرا ُوجوا ُحثُُ
علىُعدمُمالحقةُالمهاجرينُمنُالناحيةُالجزائيةُ،أيُأنهمُالُيتحملونُأيةُمسؤوليةُجنائيةُعندماُيكونونُمحال ُلجريمةُتهريبُ
المهاجرينُ،وبالتاليُصبغُالمهاجرينُبصفةُالضحيةُبلُأعفاهمُمنُالمتابعةُوالمسؤوليةُالجزائيةُُ .39
لكنُبالمقابل ُوقعُالبرتوكولُفيُتناقضُعندماُأباحُللدولُاألطرافُاتخاذُأيُتدبيرُضدُأيُشخصُيعدُسلوكهُجرما ُبمقتضىُ
قانونهاُالداخليُ،ومعنىُذلكُأنُبرتوكولُمكافحةُتهريبُالمهاجرينُحثُُالدولُعلىُاعتبارُالمهاجرُالمهربُغيرُمسؤولُجزائياُ
منُناحيةُ،وأعطىُالسلطةُللدولُفيُإمكانيةُتجريمُهذاُالسلوكُمنُناحيةُثانيةُُ .40
وأخيراُ،إذاُكانتُالمقارنةُبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُوالهجرةُغيرُالشرعيةُتمتُعلىُالنحوُالسابقُمنُخاللُبيانُأوجهُالشبهُ
واالختالفُ،فإنُالتساؤلُيثورُحولُالتمييزُبينُهذهُالجريمةُوجريمةُاالتجارُبالبشرُ،وهذاُماُسيتمُبيانهُفيُالفرعُالثانيُ .
ُ

الفرع الثاني :التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة االت َّجار بالبشر
يقصد بتعبير االتجار ُبالبشرُأو باألشخاص"تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهمُبواسطة التهديد بالقوة أو
استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيالُأو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف ،أو
بإعطاء أو تلقي مبالغ ماليةُأو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص أخر لغرض االستغاللُ،ويشملُاالستغالل ،كحد
أدنى ،استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي ،أو السخرةُأو الخدمة قسرا ،أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة
بالرق ،أو االستعباد أو نزع األعضاءُ"ُ(ُ ُ.)41
لمُتفرقُالكثيرُمنُالتشريعاتُالوطنيةُبينُجريمتيُتهريبُالمهاجرينُواالتجارُبالبشرُ،وخلطتُبينُأحكامهماُ،ومنُاألمثلةُعلىُ
ذلكُمشروعُقانونُمكافحةُاالتجارُبالبشرُوتهريبُالمهاجرينُالكويتيُلعامُُ،2013والقانونُرقمُُ3/137الخاصُباالتجارُغيرُ
المشروعُبالمهاجرينُوتهريبهمُفيُجمهوريةُالدومنيكان(ُ .)42
إنُ ُالتمييزُبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُناحيةُواالتُجارُبالبشرُمنُناحيةُثانية ُيقتضيُبيانُنقاطُاالختالفُبينُكلُمنهماُ،
وهذاُماُستخصصُلهُالفقرةُاألولىُ،ونقاطُالتشابهُبينهماُ،وهذاُماُستخصصُلهُالفقرةُالثانيةُ،علىُالنحوُاآلتيُبيانهُ ُ:
الفقرة األولى :الحدود الفاصلة بين تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر.




الفقرة الثانية :نقاط التشابه بين تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر.

الفقرة األولى :الحدود الفاصلة بين تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر
توجدُمجموعةُمنُالحدودُالفاصلةُبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُناحيةُ،وجريمةُاالتجارُبالبشرُمنُناحيةُثانيةُ،
وتتمثلُهذهُالحدودُفيُمدىُتوفرُعاملُالرضاُلدىُضحيةُكلُمنُالجريمتينُ،وتدابيرُحمايةُاألشخاصُمحلُالجريمتينُ،ومنُ
حيثُتجاوزُحدودُالدولةُ،وسيتمُالتفصيلُفيهاُعلىُالنحوُاآلتيُبيانهُ:

أوالً-رضا الضحية في كل من الجريمتين:
تتمُجريمةُتهريبُالمهاجرينُفيُغالبُاألحيانُبطلبُمنُالمهاجرُفهيُعبارةُعنُمبادرةُفرديةُمنُقبلهُمعُدفعهُأموالُ
طائلةُمقابلُتهريبهُعبرُالحدودُبصفةُغيرُقانونيةُ،فيُحينُأنُجريمةُاالتجارُبالبشرُهيُبمثابةُعقدُيبرمُبينُالتاجرُالذيُيشتريُ
ألجلُالبيعُ،وبينُالسلعةُنفسهاُ(الضحيةُالمتجرُبها)ُ،وفيُبعضُاألحيانُتبرمُبينُالتاجرُومنُهوُمسؤولُعنُالضحيةُالمتجرُ
بهاُ،ويعتبرُنفسهُصاحبُالسلعةُ،وهيُملكُلهُيتصرفُفيهاُكماُيشاءُ،ودونُأنُيعتدُبإرادةُالضحيةُ(ُ .)43
ُ

(ُ) 38شريفُ،إيمانُ،حجمُواتجاهاتُالهجرةُغيرُالشرعيةُ،منشوراتُمركزُالبحوثُاالجتماعيةُوالجنائيةُ،القاهرةُ،2010ُ،صُ .66
(ُ) 39وردُهذاُالكالمُصراحةُفيُالمادةُالخامسةُمنُالبرتوكولُ،والتي تنصُعلىُأنهُ"ُ:الُيجوزُأنُيصبحُالمهاجرونُعرضةُللمالحقةُالجنائيةُ
بمقتضىُهذاُالبرتوكولُألنهمُكانواُهدفاُللسلوكُالمبينُفيُالمادةُُ6منُذاتُالبرتوكولُ"ُ .
( )40سيد حامدُ،حامد ،االتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين األسباب والتداعيات ،ط ، 1المركز القومي لإلصداراتُالقانونيةُ،
القاهرةُ،2010ُ،صُ .72
(ُ)41برتوكولُمنعُومعاقبةُاإلتجارُباألشخاصُلعامُُ،2000المادةُُ .21
(ُ) 42سعيدُ،محمدُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُ(دراسةُمقارنة)ُ،طُ،1المركزُالعربيُ،القاهرةُ،2018ُ،صُ.142
(ُ) 43سيدُأحمدُ،إبراهيمُ،قانونُمكافحةُجرائمُاالتجارُبالبشرُواتفاقيةُاألممُالمتحدةُ،دارُالكتبُالقانونيةُ،اإلسكندريةُ،2009ُ،صُُ ُ.36

ثانيا ً -من حيث تدابير حماية األشخاص محل الجريمتين:
أولى القانون الدولي عناية واهتمام باألفراد المتجر بهم ،ونادى بضرورة مكافحة جميعُمظاهر استغاللهم ،و استعبادهم،
ونادت هيئاته بإلزامية معاملة هؤالء معاملة خاصة في حالةُما إذا وقع عليهم االتجار ،وهذا ما جسده بروتوكول قمع ومنع االتجار
بالبشر خاصة النساءُواألطفال بدعوته إلى اتخاذ عدة إجراءاتُتولي اهتمام لضحايا االتجار كاالهتمام بالسالمةُ،وضرورة احترام
الحقوق األساسية لهم والموجودة أصال تحت أطر القانون الدولي كحق الحياةُ،وعدم التعرض للتعذيب ،أو أي معاملة قاسية أو مهينة
أو غير إنسانية مع ضرورة تقديمُالعناية الطبية أو النفسية أو االجتماعية و توفير اإلقامة لهم ،و تعيين تعويضهم من خاللُصندوق
التعويضات ،اوُإعادتهم لبالدهم على نفقة الدولةُ(ُ.)44وهذا عكس بروتوكولُمكافحة تهريب المهاجرين الذي لم يولي في بنوده
ضرورة تقديم لضحايا التهريب العناية الطبيةُ،أو االجتماعية ،أو توفير اإلقامة لهمُ(ُ .)45

ثالثا ً -من حيث تجاوز حدود الدولة:
تُعدُ جريمة االتُجار بالبشر من الجرائم التي يمكن أن تتحقق دون اجتياز التاجر الحدودُالدولية بصفة شرعية أو غير شرعية ،في
حين أن جريمة تهريب المهاجرين تحققها مرهونُباجتياز المُهرُب بالمهاجر المُهُرُب الحدود الدوليةُ،في بعض األحيان تنتقل جريمة
تهريب المهاجرين إلى جريمة االتُجار بهم ،وذلك في حالة ماُإذا تم نقل المهاجر المُهرُب مقابل جزء من المال على أن يدفع الجزء
المتبقي بعد وصوله دولةُالمقصد -كأن يكتب المهاجر المُهرُب سند دين على بقية المبلغ ،-وفي هذه الحالة قد يستغلُالمهاجر المُهرُب
في أعمال محظورة قد ال تتناسب مع معتقداته ودينه ،وقد يدفع المهاجرُالمُهُرُب المال كله ،ولكن يقع فريسة للمنظمات اإلجرامية
خاصة عندما ال يجد مكان يؤويهُ،وعمل يكفيهُ،وهنا تثار إشكالية صعوبة التكييف أو الوصف القانوني في حالة إلقاء القبضُعليه
هل يعد مهاجر غير شرعي أو متجر به ألن لكل منهما له إجراءاتهُ،وحمايته القانونيةُ،وفي هذه الحالة ما على المسؤولين ،ومطبقي
القانون إال اللجوء إلى أدلة اإلثبات ،والقرائن التيُتم جمعها على نحو أولي لمباشرة تحقيق بشأن قضية تهريب ثم يتحول التحقيق
الحقاُ إلىُالتركيزُعلى قضية االتجار بالبشر بعد أن يسلطوا الضوء على أدلة إثبات إضافية تظهر وقتهاُ .46

رابعا -نقاط التشابه بين تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر
تعتبر كال الجريمتين من أخطر مظاهر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،لذلكُرأى المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ
تدابير مناسبة وفعالة لمكافحتها على الصعيدين الدوليُوالوطني معاُمن خالل إلحاق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
ببروتوكولينُإضافيينُ،وهما :برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجوُلعامُ ،2000وبرتوكولُمكافحة
منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفالُ .إذ عادةُ ما تتطلب عمليات التهريب واالتُجار ضرورة تزوير
الوثائق و غسل عائداتُأموالها والقيام بممارسات الفساد التي يشارك في هذه العمليات مقدموا خدمات المرفقيةُومحصلو الديون
وموظفو األمنُ(ُ .)47
إنُ عصابات تهريب البشر ،أوُاالتُجار بهم تهدف إلى تحقيق المزيد من الثراء الماديُ،على حساب السالمة الجسدية لألفرادُالذين
يحشدون في الحافالت ،الشاحنات ،والسفنُالمتهالكة المظلمة التي ال يصلها الهواء ،وال تحتوي على أية مرافق صحية ،ويجوبون
بهم ُالمحيطات في رحالت محفوفة باألخطار العظيمة تنتهي بهم في كثيراُ من األحيان بابتالع ُالبحر أمالهم ودفن في أعماقه
أجسادهمُ .48
تُعد جريمتي تهريب المهاجرين واالتُجار بهم من أهم الجرائم الخطيرة على الساحةُالدولية لما لهما من انعكاسات سلبية على أمن
الدول وحدودها ،وذلك لمخالفة أنظمتها وقانونيهاُ،فبالنسبة لجريمة االتجار بالبشر قد يكون دخول الضحايا غير شرعياُ،وقد يكون
شرعيا ،و اإلقامةُغير شرعيةُ،والعمل غير قانوني مما يعد المتجر بهم في نظر قانون الدولة المعتدي علىُإقليمها أجانب غير
مرغوب فيهمُ،وفي جريمة تهريب المهاجرين فإنُنشاط المهرب بال شك يمسُسيادة الدولة المراد الدخولُإليها ،أو الخروج إلى
إقليمها بانطواء أعمال الدخول الغير القانوني ،أوُالتمكين من اإلقامة دون احترام القواعد القانونية مما يعد في كل األحوال في نظر
الدولة أجنبيُغيرُمرغوبُفيهُُ .49
ومنُعواملُالتشابهُبينُالجريمتينُأيضا ُأنُالمجتمعُالدوليُشهد في اآلونة األخيرة ازدياد ملحوظ و +انتشار غير مرغوب في
جريمتيُالتهريب واالتجار ،وهذا ما وصفته وزارة العدل األمريكية أن تجارة الرقيق تحولت إلى خطرُيحيط كل الدول الفقيرة
والغنية على حد سواء ،إذُتشيرُتقديرات المؤسسات الدولية إلى أن أكثر من  100000شخص يتجر بهم كل عامُ،فنجد االتُجار في
االتحاد السوفياتي ب ُ،75000بينما يمثل األفارقة عدداُ إضافياُ من األشخاص المتجر بهم يبلغ  ، 50000وأيضاُ ُ100000شخص
(ُ )50
يتجر بهم من أمريكا الالتينية ،ومنطقة الكاريبيُ
ُ
ُ
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المبحث الثاني :اإلطار القانوني لجريمة تهريب المهاجرين
إنُ ُتجريمُأيُفعلُيحتاجُإلىُإطارُقانونيُيتضمنُالنصوصُالتيُيمكنُاالستنادُإليهاُعندُالمالحقةُوالمحاكمةُوالعقابُ،وهذاُماُ
يستلزمهُمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُ،والذيُيعنيُأنهُالُجريمةُوالُعقوبةُإالُبنصُقانونيُ،وإذاُكانُذلكُأمراُميسراُعلىُمستوىُ
الجرائمُالداخليةُ،والتيُتحكمهاُالنصوصُالتشريعيةُالوطنيةُ،وتختصُبالمالحقةُوالمحاكمةُوالعقابُاألجهزةُالوطنيةُ،فإنهُسيكونُ
معقداُعندماُيتعلقُاألمرُبجرمُذوُطابعُدوليُ،أوُيتعلقُبجريمةُدوليةُ،إذُيثورُدائماُالتساؤلُدائماُحولُالنصوصُالقانونيةُالتيُتطبقُ
علىُالفعلُ،والقواعدُاإلجرائيةُالتيُتحكمُالمالحقةُوالمحاكمةُ .
وهذاُماُيسريُعلىُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،والتيُالُيمكنُالنظرُإليهاُعلىُأنهاُجريمةُوطنيةُصرفةُ،إذُتمُتحديدُخصائصهاُفيُ
الفصلُالسابقُ،ومنُبينهاُأنهاُجريمةُذاتُطابعُعبرُوطنيُ،وهذاُيعنيُأنهاُتلقيُبآثارهاُعلىُعدةُدولُ،أوُعلىُالمجتمعُالدوليُ
بمجملهُ،وهذاُيعنيُأنهاُتشكلُمنُالناحيةُالقانونيةُخرقاُلتشريعاتُهذهُالدولُمنُناحيةُ،وانتهاكاُللصكوكُالدوليةُمنُالناحيةُالثانيةُ ُ.
وبناءُعلىُماُتقدمُفإنُالبحثُفيُاإلطارُالقانونيُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُيقتضيُالبحثُفيُأهمُالصكوكُالدوليةُبأنواعهاُالمختلفةُ،
وهذاُماُسيخصصُلهُالمطلبُاألولُ،كماُيجبُالتعرضُلموقفُالتشريعاتُالوطنيةُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وعلىُوجهُالخصوصُ
موقفُالتشريعاتُاللبنانيةُ،وذلكُفيُالمطلبُالثانيُ،علىُالنحوُاآلتيُبيانهُ ُ:
 المطلب األول :الصكوك الدولية المعنية بجريمة تهريب المهاجرين.
 المطلب الثاني :التشريعات اللبنانية المتعلقة بجريمة تهريب المهاجرين.

المطلب األول :الصكوك الدولية المعنية بجريمة تهريب المهاجرين
أثبتتُالتدابيرُالتشريعيةُواإلجرائيةُالتيُتتخذهاُالدولُعدمُكفايتهاُفيُمجالُمكافحةُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وهذاُماُ
استدعىُتظافرُالجهودُالدوليةُوتوحيدهاُمنُأجلُالحدُمنُهذهُالجريمةُ،وكانُذلكُبدايةُعلىُشكلُتبادلُالمعلوماتُوالخبراتُ،
وتشجيعُالتعاونُالثنائيُواإلقليميُالسيماُبينُالدولُالتيُتشتركُبحدودُبريةُأوُبحريةُ،وماُلبثُاألمرُحتىُتطورُإلىُاعتمادُاتفاقياتُ
دوليةُعالميةُ،وظهرُهناُدورُاألممُالمتحدةُالتيُنجحتُفيُتبنيُعدةُاتفاقياتُدوليةُفيُمجالُالجريمةُالمنظمةُمثلُاتفاقيةُمكافحةُ
الجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُعامُُ،2000وبرتوكولُمكافحةُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ .
تجدرُاإلشارةُإلىُأنُالقواعدُالقانونيةُالدوليةُالمعنيةُبجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،الُتقتصرُعلىُالقواعدُالموضوعيةُالتيُيكونُهدفهاُ
القمعُوالعقابُ،أيُتكونُذانُأثرُالحقُعلىُارتكابُالجريمةُ،بلُأنهاُتتضمنُقواعدُتسعىُلمنعُارتكابُهذهُالجريمةُوالحدُمنهاُ،
ومنُالمسائلُاإليجابيةُفيُهذاُالمجالُإنشاءُآلياتُقانونيةُخاصةُبمواجهةُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ .
لذاُسيقسمُهذاُالمطلبُإلىُفرعينُ،يخصصُاألولُللبحثُفيُالصكوكُالدوليةُالمعنيةُبجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،معُالتركيزُعلىُ
مدىُوفاءُلبنانُبماُتضمنتهُالصكوكُالدوليةُذاتُالصلةُ،والتيُصادقُعليهاُ،بينماُيتخصصُالفرعُالثانيُللبحثُفيُاآللياتُالقانونيةُ
الخاصةُبمواجهةُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وذلكُعلىُالنحوُاآلتيُبيانهُ :
 الفرع األول :مدى وفاء لبنان بالتزاماته الدولية في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين.
 الفرع الثاني :اآلليات القانونية الخاصة بمواجهة جريمة تهريب المهاجرين.

الفرع األول :مدى وفاء لبنان بالتزاماته الدولية في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين
وضعت األمم المتحدة مجموعة من االتفاقيات الدولية من أجل تبيان سعيها وراء معالجةُمشكلة الجريمة المنظمة بمختلف
صورها ،باعتبارها التنظيم الدولي الوحيد الذي يهتم بتسييرُجميع العالقات الدولية ،والتي هي المصدر األساسي الذي تستند إليه
الدول ،وفي هذاُالصددُفإنُأهمُماُقامتُبهُاعتماد اتفاقية خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةُ،وبروتوكولها اإلضافي الذيُ
يعالج جريمة تهريب المهاجرين وسبل مكافحتهاُ .
ولقد ُصادق ُلبنان ُعلى ُمجموعة ُمن ُالصكوك ُالدولية ُالمعنية ُبالجريمة ُالمنظمة ُعموماُ ،وبجريمة ُتهريب ُالمهاجرين ُعلى ُوجهُ
الخصوصُ،ومنُالمعلومُإنُالدولُاألطرافُفيُأيةُاتفاقيةُدوليةُعليهاُالوفاءُبااللتزاماتُالتيُتتضمنهاُهذهُاالتفاقيةُ،وذلكُناتجُعنُ
مبدأ ُسمو ُالمعاهدات ُالدولية ُعلى ُالقوانين ُالداخليةُ ،ومع ُأن ُلبنان ُانضم ُالتفاقية ُمنع ُالجريمة ُالمنظمةُ ،وبرتوكول ُمنع ُتهريبُ
المهاجرينُ،إالُأنُالوفاءُبالتزاماتهُالدوليةُليسُباألمرُالسهلُ،نتيجةُمجموعةُمنُالصعوباتُوالعقباتُالتيُتواجههُحيالُذلكُ .
وبناء ُعلىُماُسبقُسيقسمُهذاُالفرعُإلىُفقرتينُ،تخصصُاألولىُلبيانُأهمُالصكوكُالدوليةُالمعنيةُبالجريمةُالمنظمةُعلىُوجهُ
العمومُ،وبجريمةُتهريبُالمهاجرينُعلىُوجهُالخصوصُ،منُثمُسيتمُالتعرضُللصعوباتُالتيُتواجهُلبنانُحيالُالوفاءُبالتزاماتهُ
المتعلقةُبمكافحةُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وذلكُفيُالفقرةُالثانيةُ،علىُالنحوُاآلتيُبيانه:
 الفقرة األولى :أهم الصكوك الدولية المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية.
 الفقرة الثانية :صعوبات مواجهة جريمة تهريب المهاجرين من قبل الدولة اللبنانية.

الفقرة األولى :أهم الصكوك الدولية المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانيةُ
تُعد ُالجمهوريةُاللبنانيةُمنُالدولُالمؤسسةُلعددُمنُالمنظماتُالدوليةُالعالميةُأوُاإلقليميةُ،مثلُاألممُالمتحدةُعلىُالمستوىُ
العالميُ،وجامعةُالدولُالعربيةُعلىُالمستوىُاإلقليميُ،وبالتاليُصادقُأوُانضمُلمعظمُالصكوكُالصادرةُعنُهاتينُالمنظمتينُ،ومنُ
أبرزُالصكوكُالدوليةُالتيُلهاُصلةُمباشرةُبجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،كلُمنُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُ
الوطنيةُلعامُُ،2000وبرتوكولهاُالثانيُالخاصُبمكافحةُتهريبُالمهاجرينُعنُطريقُالبرُوالبحرُوالجوُلعامُُ،2000وبماُأنُالدولةُ
ا للبنانيةُصادقتُعلىُكالهماُ،فإنهُيجبُالبحثُفيُتفاصيلُكلُمنهماُعلىُوجهُمستقلُ،وبيانُمدىُالتزامُلبنانُبكلُمنهماُ،علىُالنجوُ
اآلتيُبيانهُ ُ:
ُ

-1اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام :2000
تمُتشكيلُلجنةُدوليةُبموجبُقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُرقمُُ111ُ/43لعامُُ،1998وتتمثلُمهمةُهذهُاللجنةُبإجراءُتفاوضُ
منُأجلُالوصولُإلىُنصُاتفاقيةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُ،وبرتوكوالتُملحقةُبهاُتتعلقُبعدةُموضوعاتُمنُبينهاُ
تهريبُالمهاجرينُ،ولقدُفتحتُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُبابُالتوقيعُعلىُاالتفاقيةُفيُالمؤتمرُالسياسيُالدوليُالذيُانعقدُفيُ
باليرموُاإليطاليةُفيُالفترةُبينُُ12إلىُُ15كانونُاألولُعامُُ،2000ولقدُصادقُلبنانُعلىُهذهُاالتفاقيةُفيُالقانونُرقمُُ680تاريخُ
ُ ُ.)51(2005ُ/8ُ/24
تعدُ اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أداة فعالة للتعاون الدولي ووسيلةُالستصدار التشريعات ،واتخاذ التدابير المناسبة
بغية االنضمام إليها بما يحقق الموائمة بينُالتشريعات الداخلية وأحكامهاُ،وهذاُماُنصتُعليهُالمادةُاألولىُمنُاالتفاقية(ُ ُ.)52
تتناول اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةُعدةُمجاالتُ،أهمها“ُ:ضرورة التعاون القضائي الفعال في مجال تحقيق الجرائمُ
ومتابعتهاُ،واحترام حقوق اإلنسان والحريات العامةُ،وتطبيق تدابير خاصة بعملية الشهود والمتعاونين مع العدالة بما فيها تدابير
تعزيزُالتعاون مع أجهزة القانون ،والتعاون في مجال إنفاذ القانون ،وجمع وتبادل وتحليلُالمعلومات عن الجريمة المنظمةُ،والتدريب
والمساعدةُالفنية"ُ.ولقد ركزت االتفاقية على الجانب االقتصادي لما لهذا األخير في الوقت الحالي منُأهمية متزايدة ومؤثرة على
باقي أوجه التنمية األخرى حيث أصبحت قدرات الدول تقاس فيُالوقت الحاضر بمدى قدرتها االقتصاديةُ،واإلخالل بهذا المحرك
األساسي في عجلة تنميةُالدول من قبل عصابات اإلجرام المنظم يؤدي إلى العديد من اآلثار السلبيةُأهمها(ُ .)53
ويؤطرُالكثيرُمنُالباحثينُللعالقةُبينُهذهُاالتفاقيةُوبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُخاللُزاويتينُ،األولىُهيُأنُعنصرُالتنظيمُ
الذيُاشترطتهُاالتفاقيةُكعنصرُأوليُلسريانهاُعلىُالجريمةُ،متوفرُفيُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،إذُغالباُُماُيكونُالمهربونُثالثةُ
فماُفوق(ُ، )54والثانيةُأنُمنُاألفعالُالمجرمةُفيُهذهُاالتفاقيةُغسلُالعائداتُاإلجراميةُ،ومنُالمعلومُأنُهناكُعائداتُماليةُكبيرةُ
تجنيهاُعصاباتُتهريبُالمهاجرين(ُ .)55
ومنُأجلُالنقطةُالثانيةُ،تضمنت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمةُآليات فعالة لتقليص عمليات غسل األموالُ،وأهمهاُ،أن تنشئ كل
دولة نظاماُ داخلياُ شامالُ للرقابة واإلشراف على المصارفُوالمؤسسات المالية غير المصرفية ،وكذلك حينما يقتضي األمر سائر
الهيئات المعرضةُبشكل خاص لغسل األموال ضمن نطاق اختصاصها من أجل ردع وكشف جميع أشكالُغسل األموال(ُ .)56
ُ

-2برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو لعام :2000
استكماالُللجهودُالدوليةُفيُمكافحةُتهريبُالمهاجرينُ،تمُاعتمادُهذاُالبرتوكولُبناءُُعلىُقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُ
رقمُُ25/55عامُُ،2000واعتبرُأنهُمكمالُالتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُلعامُُ،2000ويتمثلُالهدف
األساسي منه بالمنع والقضاء على هذه الجريمة ،وكذلكُتعزيز التعاون بين دول األطراف تحقيقاُ لتلك الغاية ،مع الحرص على
حماية حقوقُالمهاجرين المهربين(ُ ُ.)57
وفيُهذاُالسياقُ،يلزمُالبرتوكولُالدولُاألطرافُاتخاذ تدابير تشريعية أخرى لتجريم كل من الشروع فيُارتكاب األفعال المجرمة
بموجبُأحكامه ،وكذلك المساهمة كشريك عند القيام بأحد هذهُاألفعال ،أو تنظيم أو توجيه أشخاص أخرين الرتكاب إحدى هذه
الجرائمُ،وهذاُيعنيُأنُعلى هذهُالدولُالتزام باتخاذُتدابير تشريعية و قمعية لتشديد العقوبة على من قام بتعريض حياة وسالمة
المهاجرينُالمهربين للخطر ،أو تستتبع معاملتهم معاملة ال إنسانية أو مهينة أو تعريضهم لالستغالل ،كماُجاء البروتوكول بشروط
عالجية وأخرى وقائية من أجل قمع هذه الجريمة عن طريق ضبطُ الدول لحدودها سواء البرية أو البحريةُ،كما حرصت األمم
المتحدة في إطار هذا البروتوكول على أخذ الدول لتدابير من أجلُالحماية ومساعدة المهاجرين المهربين مع وجوب إرجاعهم إلى
بلدانهمُ،كذلكُنصُعلى وجوب مكافحة األسباب المؤدية إلى الهجرة السرية عن طريقُتكثيف البرامج اإلنمائية في دول االنطالق
)ُ ُ.(58
وفي ُالحقيقة ُقامت ُالدولة ُاللبنانية ُبمجموعة ُمن ُالتدابير ُالتشريعية ُواإلجرائية ُانطالقا ُمن ُالوفاء ُبالتزاماتها ُبموجب ُاالتفاقيةُ
والبرتوكولُمحلُالدراسةُ،ومنهاُاعتمادُقانونُمكافحةُتبييضُاألموال ُوتمويلُاإلرهابُرقمُُ 44لعامُُ،2015وهذاُماُيتالءمُمعُ
التزامُلبنانُبغسلُعوائدُالجريمةُالمنظمةُ،والذيُفرضتهُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُلعامُُ،2000
إذُيبينُهذاُالقانونُالمقصودُباألموالُغيرُالمشروعةُ،األصولُالماديةُأوُغيرُالماديةُ،المنقولةُأوُغيرُالمنقولةُبماُفيهاُالوثائقُأوُ

( )51يمكنُاالطالعُعلىُالنصُالكاملُللقانونُرقمُُ680فيُ:الجريدةُالرسميةُاللبنانيةُ،العددُُ،37بيروتُ،2005ُ،صُُ .4088
(ُ)52تتكونُهذهُاالتفاقيةُمنُ ُ41مادةُ،يمكنُاالطالعُعلىُالنصُالكاملُلالتفاقيةُعلىُالموقعُاإللكترونيُالرسميُلمركزُاألبحاثُوالدراساتُفيُ
الجامعةُاللبنانيةُ ُ:
ُتاريخُالدخولُhttp://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx?ID=4004 2021/3/16
(ُ)53بسيونيُ،شريفُ،الجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُ(ماهيتهاُ،ووسائلُمكافحتهاُدولياُوعربيا)ُ،طُ،1دارُالشروقُ،القاهرةُ،2004ُ،صُ .52
(ُ)54يقصدُبتعبيرُ«جماعةُإجراميةُمنظمة»ُ جماعةُمحددةُالبنيةُ،مؤلفةُمنُثالثةُأشخاصُأوُأكثرُ،موجودةُلفترةُمنُالزمنُوتقومُمعاُبفعلُ
مدبرُبهدفُارتكابُواحدةُأوُأكثرُمنُالجرائمُالخطيرةُأوُالجرائمُالمقررةُوفقاُلهذهُاالتفاقيةُ،منُأجلُالحصولُ،بشكلُمباشرُأوُغيرُمباشرُ،
علىُمنفعةُماليةُأوُمنفعةُماديةُأخرى ُ/ُ.المادةُالثانيةُمنُاالتفاقيةُ/فُأُ .
(55) Antonopoulos, Georgios A. and Winterdyk, John. The Smuggling of Migrants in Greece: an Examination
ُ of its Social Organization, European Journal of Criminology, no. 4, 2006, p. 439
( )56لالطالعُعلىُالتزاماتُالدولُفيُغسلُعائداتُاإلجرامُ،انظرُ:اتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُعبرُالوطنيةُعامُُ،2000المادةُُ .6
(ُ)57أعمال مؤتمر األطرافُفي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ،التحديات والممارسات الجيدة في مجال تهريب
المهاجرين اوُالتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائيا ،وثيقة األممُالمتحدةُُ،2012ُ،TOC/COP/WGصُ ُ.3
(ُ) 58بوحيتمُ،ليندةُ،وبعزيزيُ،فوزيةُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُمنظورُالقانونُالدوليُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُ،
جامعةُعبدُالرحمنُميرةُ،بجايةُ،2015ُ،صُ.47

المستنداتُالقانونيةُالتيُتثبتُحقُملكيةُتلكُاألصولُأوُأيةُحصةُفيهاُ،الناتجةُعنُارتكابُأوُمحاولةُارتكابُمعاقباُعليهاُأوُمنُ
االشتراكُفيُأيُمنُالجرائمُُالتيُيسريُعليهاُهذاُالقانونُ،وسواءُحصلتُهذهُالجرائمُفيُلبنانُأوُخارجهُ،ومنُبينُهذهُالجرائمُ
جريمةُتهريبُالبشر(ُ .)59
ومنُاإلجراءاتُالثنائيةُللحدُمنُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وهذهُفرضتهاُأيضا ُاالتفاقيةُوالبرتوكولُ،عقدُلبنانُمجموعةُمنُ
االتفاقياتُلمكافحةُهذهُالجريمةُ،ومنُذلكُإبرامُاتفاقُبينُحكومةُالجمهوريةُاللبنانيةُوحكومةُالجمهوريةُالتركيةُحولُالتعاونُفيُ
مكافحةُاالرهابُوالجريمةُالمنظمةُوالتهريبُالدوليُ،وذلكُفيُأنقرةُ/عامُُ،2008ومذكرةُالتفاهمُبينُالشرطةُالفيدراليةُاألستراليةُ
وقوىُاألمنُالداخليُاللبنانيةُحولُمكافحةُالجريمةُعبرُالوطنيةُوتطويرُالتعاونُالبوليسيُ،وذلكُبموجبُالمرسوم ُرقمُُ10496
تاريخُُ ُ.602013/7/4
ومنُذلكُاعتمادُالحكومةُاللبنانيةُلمشروعُاستراتيجيةُضبطُالحدودُعامُُ،2019يتمثل هدفهاُاإلدارة المتكاملة للحدود على المدى
البعيد بتحديد هيكلية نظام يمكن من ترسيخ حدودُمفتوحة أمام حركة األشخاص والتجارة ،لكن في الوقت نفسه مغلقة أمام كافة
أشكال الجريمة العابرة للحدودُوالنشاطات األخرى التي تهدد األمن واالستقرار في المنطقة ،مع ضرورة استدامة عمل هذه الحدودُ،
لذاُتقوم استراتيجية اإلدارة المتكاملة للحدود ،بما في ذلك الحدود الجوية والبحرية ،على مجموعة من المبادئُواألهداف المرتبطة
بآليات األمن الوطني المعتمدة لمعالجة المخاطر السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعيةُ ،والعسكرية ،والمعلوماتية ،وغيرها من
المخاطر الداخلية والخارجية؛ وهي تقرر أي الوظائف في مجال أمنُالحدود سيتم تطبيقها على أكمل وجه من خالل استخدام الموارد
المتوافرة ،فضالُ عن ذلك ،ترمي استراتيجيةُاإلدارة المتكاملة للحدود أيضاُ إلى دعم السالم واالستقرار في المنطقة ،وتحسين نظام
الدولة إلدارة الحدودُ،وتعزيز الشراكة مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية ،وتسهيل الحركة المشروعة لألشخاص والبضائع(ُ .)61
ومعُاتخاذُلبنانُللتدابيرُالتشريعيةُواإلجرائيةُالسابقةُالذكرُ،إالُأنهُيعانيُمنُمجموعةُالمخاطرُوالصعوباتُالتيُتقللُمنُمفاعيلُ
هذهُالتدابيرُ،لذاُيجبُالبحثُفيُهذهُالصعوباتُحتىُيكتملُالتقييمُالموضوعيُلمدىُوفاءُلبنانُبالتزاماتهُالدوليةُ،وهذاُماُسيتمُ
التطرقُلهُفيُالفقرةُالثانيةُ .
ُ

الفقرة الثانية :صعوبات مواجهة جريمة تهريب المهاجرين من قبل الدولة اللبنانيةُ ُ
تتسم أبرز المخاطر التي تهدد المصالح المحلية في لبنان بطابعُ عسكري ،واقتصادي ،وسياسيُ،وجرميُ،وهي تخلف ُ
آثارا
سلبية على الحياة االقتصادية واالجتماعية للبالد والوضع السياسي الداخلي ،كما تساهم فيُتدهور القانون والنظامُ .إذُتزايد عدد
الجرائم العابرة للحدود التي تم كشفها على امتداد السنوات القليلةُالماضية ،بسبب الوضع األمنيُالعام في سوريا واآلثار السياسية
واألمنية التي خلفها ذلك على لبنانُونتيجة لذلك ،اتخذت الجريمة بعداُمختلفا نتيجة الوضع األمني الذي عكس أيضاُ أنواع أخرى
من الجرائم الخطيرة والمنظمةُ ،فتراجعت ُنسبة ُاألنواع االعتيادية للبضائع المهربة) مخدرات ،مواد غذائية ،مواد بناء ،إلخ (.
واستبدلت بتهريب األسلحةُ،والذخائر ،والسيارات المفخخة ،بينما أضيفت إلى عمليات العبور غير القانونية االعتيادية عمليات عبور
غيرُشرعي للمقاتلين المشاركين في النزاع في سوريا ،فضالُ عن ذلك ،إنُالصعوبات التي يواجها لبنان فيُمجال مراقبةُوضبط
حدوده بطريقة شاملة قد طرحت عدة تحديات أمنية ،وذلك نتيجة قدراته المحدودةُواستقبال أكثر من مليون مهاجر والجئ سوري
تقريباُ.ال يؤثر النزاع في سوريا على أمن الحدود في لبنان فحسب ،بل على األمن الداخلي أيضا )اكتظاظ السجونُ،انتهاك حقوق
اإلنسان ،تزايد نسبة الجرائم)ُ،لذا ،من المرجو ،بعد أن يستتب الوضع األمني ،أن تعتبرُإدارة الحدود مهمة ذات طابع غير عسكري،
مع ضرورة اعتماد مقاربة عصرية ومدروسة لحفظ أمن السكانُالمحليين في المناطق الحدودية(ُ ُ.)62
ومن التحديات االستراتيجيةُفيُهذاُالسياقُهي تحويل المهمة ذات الطابع العسكري في مراقبةُالحدود وضبطها مهمة ذات طابع
مدني أو اعتماد مفهوم حرس الحدود ،بالتوافق مع المعايير الدولية وأفضلُالممارسات وبالتنسيق مع مختلف األجهزة المعنية بمراقبة
وضبط الحدودُ.الُسيماُأنُالتهريبُبينُلبنانُوسورياُعبرُمعابرُغيرُشرعيةُمشكلةُمزمنةُتعودُجذورهاُلسبعينياتُالقرنُالماضيُ،
حيثُيتمُتهريبُأنواعُكثيرةُمنُالسلعُفضال ُعنُالبشر؛ُماُيؤديُإلىُخسائرُفادحةُعلىُاالقتصادُاللبنانيُوآثارُسلبيةُعلىُأمنُ
البلدُ،منُدونُأنُتنجحُ السلطاتُاللبنانيةُفيُوضعُحدُلهذهُالظاهرةُالتيُتنموُفيُمراحلُمعينةُوتخفتُفيُأخرىُ.وتزدادُالمهمةُ
صعوبةُمعُوجودُ"أكثرُمنُُ124معبرُتهريبُفيُلبنان"ُ،لذاُفإنُظاهرةُالتهريبُتهددُاقتصادُالبلدُوتساهمُفيُعجزُالماليةُالعامةُ
وتقليصُالواردات(ُ .)63
ومن ُالمخاطر السياسية األساسية والتحديات التي ُتواجه ُلبنان ُفي ُضبط ُحدودهُ ،والحد ُمن ُالجريمة ُالمنظمةُ ،الغياب الفعلي
الستراتيجية موحدة معنية بإدارة وضبط الحدود ،كما أن العمل الحكومي الحالي الُيعطي األولوية لتعزيز التعاون والتنسيق بين
عمل الوكاالت في المجال الحدوديُ،ويمكن أن يؤدي االختالف في البنى التنظيمية وأولويات األجهزة الحدودية إلى عرقلة التعاون
بين األجهزةُالحدودية في بعض الحاالتُُ،الُيغيبُعنُالذهنُأيضا ُأن حوالى سبع بلدات تقريبا ُتقعُ داخل األراضي السورية
غالبية سكانها مواطنون لبنانيونُ،وأخيراُفإن الحدود غير مرسمة وما زالُالنزاع قائم على بعض المناطقُ،كماُأن الوضع السياسي

( )59قانونُمكافحةُتبييضُاألموالُوتمويلُاالرهابُرقمُُ،44المادةُُ.1يمكنُاالطالعُعلىُالنصُالكاملُللقانونُفيُالجريدةُالرسميةُ،العددُُ،48

بيروتُ،2015ُ،صُ.3313
(ُ) 60يمكنُاالطالعُعلىُالنصُالكاملُلالتفاقيةُعلىُالموقعُاإللكترونيُالرسميُلمركزُاألبحاثُوالدراساتُفيُالجامعةُاللبنانيةُ ُ:
ُُتاريخُالدخولُhttp://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx?ID=4234 2021/3/17
(ُ)61استراتيجيةُاإلدارةُالمتكاملةُللحدودُفيُلبنانُ،بيروتُ،2019ُ،صُ .4
( )62استراتيجيةُاإلدارةُالمتكاملةُللحدودُفيُلبنانُ،مرجعُسابقُ،صُُ .15
(ُ)63فخريُ،جوني ُ124ُ،معبرُغيرُشرعيُبينُلبنانُوسورياُ(مافياتُوتهريب)ُ،مقالُالكترونيُمنشورُعلىُصحيفةُالعربيةُاإللكترونيةُ ُ:
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2019/07/23/124ُُ%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-تاريخُالدخولُُ 2021/3/18

الصعب في بعض الدول المجاورة يعيق التعاون حول إنشاء وتفعيل مراقبة وضبطُلحدود بالرغم من إمكانية التزام السلطات اللبنانية
فيهُ(.)64
تجدرُاإلشارةُفيُختامُهذاُالفرعُأنُالقواعدُالموضوعيةُالتيُتجرمُتهريبُالمهاجرينُأمرُأساسيُ،إالُأنُذلكُيبقىُعديمُالفاعليةُ
ماُلمُيقترنُمعُوجودُآلياتُتقومُبتنفيذُهذهُالقواعدُأوُتشرفُعليهاُ،سواءُأكانُذلكُعلىُُالمستوىُالدوليُأوُالوطنيُ،وهذاُماُسيتمُ
بيانهُفيُالفرعُالثانيُ .
ُ

الفرع الثاني :اآلليات القانونية الخاصة بمواجهة جريمة تهريب المهاجرين
إنُ تحقيق المكافحة الفعالة لمختلف أنواع الجرمة المنظمة ،يستوجب على المجتمعُالدولي سواء على المستوى اإلقليمي أو
العالمي إنشاء آلياتُفعالةُمتطورة مختصة فيُمكافحة اإلجرام الدولي عموماُ والذي تنصهر فيه الجريمة المنظمة بشتى صورهاُ،
والتي منُبينها جريمة تهريب المهاجرين ،ذلك بالتعاون بين مختلف األليات الدولية واإلقليمية ،وبالتنسيقُمع األجهزة األمنية للدولُ .
وتبلورت مظاهر التعاون في العديد من اآلليات تشكل في مجملها سياسات اتبعتهاُالدول لتحقيق أهدافها ،خاصة وأن عملية تهريب
المهاجرين تمتاز بطابعها العابر للحدود مماُيرجح عدم كفاية سن النصوص الداخلية لمواجهتها ،ويرجح ضرورة إيجاد طرق تتناغم
معُهذه النصوص وتتواءم مع طبيعتهاُ.لكنُماُسبقُمنُكالمُالُيعنيُانقطاعُالصلةُبينُاآللياتُالدوليةُمنُناحيةُواأللياتُالوطنيةُ
المعنيةُبمكافحةُالجريمةُمنُناحيةُثانيةُ،إذُيوجدُتأثيرُوتعاونُمتبادلُبينهماُ .
وهذاُيقتضيُالبحثُفيُمسألتينُاألولىُتتعلقُباآللياتُالدوليةُالمعنيةُبمكافحةُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،ودورهاُفيُقمعُهذهُ
الجريمةُأوُالحدُمنهاُ،وستخصصُلذلكُالفقرةُاألولىُ،والثانيةُتتعلقُبدورُاآللياتُالوطنيةُوخاصةُاللبنانيةُفيُمواجهةُتهريبُ
المهاجرينُ،وستخصصُلذلكُالفقرةُالثانيةُ،وذلكُعلىُالنحوُاآلتيُبيانهُ:
 الفقرة األولى :اآلليات الدولية الخاصة بقمع جريمة تهريب المهاجرين.
 الفقرة الثانية :اآلليات اللبنانية الخاصة بمواجهة جريمة تهريب المهاجرين.

الفقرة األولى :اآلليات الدولية الخاصة بقمع جريمة تهريب المهاجرين
هناكُمجموعةُمنُاألجهزة الدولية المكلفة بمكافحة الجريمةُ،ولكنُالدراسةُستقتصرُعلىُتلكُالتيُلهاُصلةُبجريمةُتهريبُ
المهاجرينُ،ومنهاُمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدراتُوالجريمةُ،والمنظمةُالدولية للشرطةُالجنائيةُ،والمنظمة الدولية للهجرةُ،
وسيتمُالتفصيلُفيُكلُمنهاُعلىُالنحوُاآلتيُ ُ:

-1مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:
هذاُالمكتب تابع لهيئة األمم المتحدةُ،وتأسسُعامُُ،1997ويعمل على السيطرة على انتشار المخدراتُ،والحد من الجريمة
برفعُالوعي من مشكالت المخدرات ،والجريمة بالجمع بين برنامج األمم المتحدة الدولي للسيطرةُعلى المخدرات ،وقسم مكافحة
المخدرات والجريمةُ.تتمثلُالمهام التي أسندت إليه في مساعدة الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة بكل أشكالهاُ
ومظاهرها ،وتنفيذ توصيات لجنة الجريمة والعدالة الجنائية والمؤتمرات التي تقوم بها(ُ .)65
اعتمد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدراتُالعديد من اآلليات والوسائل من أجل مساعدة الدول األعضاء على فهم جريمة تهريبُ
المهاجرين واستراتيجيات مكافحتهاُ،ومنها القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرينُ،والذيُوضعه المكتب سنة  2010استجابة
لطلبُالجمعية العامة من أجل تعزيز جهود الدول األعضاء وتقديم المساعدة إليها سعياُ إلىُانضمامها إلى اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالتُالملحقة وتنفيذهاُ،إذ حددت المادة األولى من القانون النموذجي لمكافحة
تهريبُالمهاجرين الهدف األساسي منه والمتمثل في تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عنُطريق البر والبحر والجو
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرُالوطنيةُ،ومنعُتهريبُالمهاجرينُ،وتعزيزُالتعاونُعلىُالصعيدينُ
الوطنيُوالدوليُوتسهيلهُمنُأجلُتحقيقُاألهدافُالمنشودةُ،وحمايةُحقوقُالمهاجرينُالمهربين(ُ .)66
ُ
ُ

-2المنظمة الدولية للشرطة الجنائية:
تُعد منظمة الشرطة الدولية )اإلنتربول( من أقدم صورُالتعاون الشرطيُ،إذُتضطلع بمكافحة الجريمة بصفة عامة والمنظمة
بصفة خاصةُ،ولقدُأنشئتُعام  1923في فيينا تحت اسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ،وقد أطلق عليها االسمُالحالي سنة ُ،1956
ومقرها مدينة ليون في فرنسا وتوجد مكاتب وطنية للمنظمة في الدولُاألعضاء وهي منظمة رسمية بين الحكومات(ُ .)67
يُرُكز االنتربول اهتمامه على الشبكات الضالعة في تهريب المهاجرينُنظراُلبعدها الدوليُ،فأنشأ فرعاُ خاصاُ للجريمة المنظمة التي
وضعت " منظومة اإلنتربولُالعالمية لالتصاالت الشرطية المأمونة  " I-24/7الذي يساعد الشرطة كثيراُ في النشاطاتُاليومية
لمكافحةُاإلجرامُ،والوصول إلى األدوات التاليةُ ُ:
 الحلول الفنية لمنظومتي مايند و فايند ) - (MAIND/ FAINDالتي تسمح ألجهزة إنفاذُالقانون في خط المواجهة و المعنية بمكافحةتهريب المهاجرين) شرطة الحدود ،سلطاتُالهجرة ( الحصول على ردود فورية على التقصيات التي تجريها بشأن وثائق السفر
المسروقةُأو المفقودةُ .

( )64استراتيجيةُاإلدارةُالمتكاملةُللحدودُفيُلبنانُ،مرجعُسابقُ،صُُ .16
(ُ)65هجرة العبور عبر المتوسط نحو حوار فاعل ربط جماعات المهاجرين في الخارج تحقيقا للمزيد من التطور ،مشروع مشترك بين المركز
الدولي لتنمية سياسات الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة ،فيينا ،2010 ،ص .20
(ُ)66حجاجُ،مليكةُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُبينُأحكامُالقانونُالدوليُوالتشريعُالجزائريُ،مرجعُسابقُ،صُُ .377
(ُ)67حمودةُ،منتصرُسعيدُ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية االنتربول ،ط ،1دار الفكر الجامعي -،اإلسكندرية ، 2007 ،صُُ .11

 الدليلُالدولي لجهات االتصال المعنية بمسائل مكافحة تهريب المهاجرين الذي يتضمنُتفاصيل االتصال بالموظفين المسؤولين عنتهريب المهاجرين ،والهجرة غير المشروعة فيُالمكاتب المركزية الوطنية لإلنتربول في العالم أجمعُ.عالوة على المؤتمرات
(68

الدولية في هذا الشأن التي تتيح للدول المتضررة من الظاهرةُاإلسهام في وضع استراتيجية ترمي إلى وضع حد لتهريب البشر

(.

ُ

-3المنظمة الدولية للهجرة:
أسست المنظمة الدولية للهجرة سنة  ،1951وقد سميت في البداية باللجنة الدوليةُالحكومية للهجرات األوروبية ،وفي سنة 1980
تم تعديل االسم ليصبح اللجنة الحكوميةُللهجرة في محاولة إلضفاء بعد عالمي عليها ،قبل أن تتحول إلى المنظمة الدولية للهجرةُفي سنة
 ،1989بعد أن دخل دستورها المعدل حيز التنفيذ سنة  1987الذي أكسبها صفةُالعالمية(ُ .)69
تعملُالمنظمةُ في مجاالت واسعة إلدارة الهجرة وهي الهجرة والتنميةُ،وتنظيم الهجرة و معالجة الهجرةُالقسرية ،لذلك يقوم بتشجيع
الهجرة اإلنسانية التي تتم في إطار التنظيم والقانون ُ،فتحققُذلك عن طريق تقديم الخدمات والمشورة لحكومات الدول ومناقشة السياسات
والتوجيهاتُ،إضافة إلى المساعدات التي يمنحها للمهاجرين الذين هم في الحاجة إليها ،كما يساهم فيُالبحث عن حلول لمشاكل الهجرةُ،
خاصة الهجرة السرية و تهريب المهاجرين الذي هوُمن أكبر الحواجز التي تعيق تحقيق الهدف المرجو من المنظمةُ،لذا تسعى إلى
محاولة وضع حد لهذه الظاهرة من خالل تلك الدراسات والتقارير التيُتقوم بإعدادها والمؤتمرات والندوات التي تعقدها بهدف الوصول
إلى حل للمشكلةُ.كما أنها تقدم مساعدات ألجهزة الدول المكلفة والمتخصصة في مواجهة تهريبُالمهاجرين(ُ .)70

الفقرة الثانية :اآلليات اللبنانية الخاصة بمواجهة جريمة تهريب المهاجرين
يعانيُلبنانُتحدياتُكبيرةُتجعلُمنهُطريقُعبورُلمهربيُالمهاجرينُ،بلُأنهُأصبحُدولةُمقصدُبعدُالنزاعُالسوريُالذيُبدأُ
عامُُ،2011لذاُفإنُالجيشُاللبنانيُيعدُاآلليةُالرئيسيةُلمنعُتهريبُالمهاجرينُ،إذُيتبع الجيش اللبناني إلى ُوزارة الدفاع الوطني وله
دور رئيسيُفيُمراقبةُالحدودُوأمنها ،بما في ذلك المراقبةُالمشتركة التي يقوم بها ضمن إطار القوة المشتركة لمراقبةُالحدود وضبطها،
إضافةُإلىُوجوده القوي على طول الحدودُالجنوبية مع فلسطين المحتلةُ،وتتمثل مهام أفواج الحدود البرية في الجيش اللبناني كما يليُ:
(مراقبة الحدود البرية للحؤول دون أعمال التهريب ومن ضمنها المعابر غير الشرعيةُ،والتحري عن التهريب وضبط المخالفات،
ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوقيف المخالفينُ،ومنع إدخال األسلحة والذخائر المهربة والممنوعات على كافة أشكالها وضبط وتوقيف
الفاعلينُ،وإحالتهم إلى السلطات المختصةُ،وإقامة نقاط مراقبة ونقاط تفتيش ثابتة وظرفيةُ،وتسيير دوريات على الحدود البرية لضبط
المخالفات المتعلقة بتسلل األشخاص عبر الحدودُ،وتعقب المخالفين وتوقيفهم وسوقهم مع المضبوطات إلى السلطات المختصةُ،وإعطاء
التسهيالت الممكنة للمواطنين اللبنانيين الذين يقطنون على جانبي الحدود)ُُ .
ومنُاألجهزةُالرئيسيةُوالمهمةُفيُمكافحةُالجريمةُالمنظمةُ،المديريةُالعامةُلألمنُالعامُاللبنانيُ،والتيُتتبع لوزارة الداخلية والبلديات،
وهي مسؤولة عن مراقبة دخول وخروج األشخاصُمن وإلى لبنان ،عبر نقاط العبور الحدودية ،والمرافئ والمطار ،وضبط الهجرة
غير الشرعيةُ.كما إنها مسؤولةُعن(ُ :تقييم كافة المعلومات في شتى الميادين وتحليلها واستثمارهاُ،والمساهمة في التحقيقات العدلية
ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجيُ،واإلشراف على إعداد وتنفيذ التدابير األمنيةُ،والتنسيق األمنيُ،
ومكافحة األحزاب المنحلة والجمعيات السرية والممنوعةُ ،وإعداد البالغات والمالحقات المتعلقة بالبحث ومنع السفر أو ُلدخولُ،
والمساهمة في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحريةُ،وجمع المعلوماتُالسياسية واالقتصادية واالجتماعية لصالح الحكومة)ُ(ُ .)71
ومنُآلياتُالمراقبةُعلىُعملياتُغسلُاألموالُالناتجةُعنُالجريمةُالمنظمةُ،ماُيعرفُبهيئةُالتحقيقُالخاصةُ،التيُأطرتُلهاُالمادةُ
السادسةُمنُقانونُمكافحةُتبييضُاألموالُوتمويلُاإلرهابُرقمُُ44لعامُُ،2015وكماُتمُذكرهُسابقاُأنُمنُبينُالعائداتُالماليةُغيرُ
المشروعةُوفقاُلهذاُالقانونُ،تلكُالناتجةُعنُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،ووفقاُلهذهُالمادةُيجبُأنُتنشأُلدىُمصرفُلبنانُهيئةُمستقلةُ،
ذاتُطابعُقضائيُ،تتمتعُبالشخصيةُالمعنويةُ،غيرُخاضعةُفيُممارسةُأعمالهاُلسلطةُالمصرفُ،وتسمىُهيئةُالتحقيقُالخاصةُ،أوُ
الهيئة(ُ .)72
يحددُالقانونُُ44مهامُهيئةُالتحقيقُالخاصةُ،علىُالنحوُاآلتيُبيانهُ ُ:
 تلقي البالغات وطلبات المساعدة وإجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال أو جرائمُتمويل إرهابوتقرير مدى جدية األدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها واتخاذ القرار المناسب بشأنها سيماُالتجميد االحترازي
المؤقت للحسابات و/أو للعمليات المشتبه بها وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لستة اشهر إضافيةُولمرة واحدة في ما خص طلبات
المساعدة الواردة من الخارج ولمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لثالثة أشهر إضافيةُولمرة واحدة بالنسبة لإلبالغات وطلبات
المساعدة الواردة من الداخلُ ُ.
 التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات المعنية و/أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالحُالهيئةالمصرفية العليا بشخص رئيسها عن الحسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهابُ ُ.
 إبقاء الحسابات المشتبه بها قيد المتابعةُ،ووضع إشارة على القيود والسجالت ،العائدة ألموال منقولة أو غير منقولة ،تفيد بأن هذهاألموال هي موضوع تحقيق منُقبل" الهيئة "وتبقى هذه اإلشارة قائمة لحين زوال أسباب الشبهات أو صدور قرار نهائي بشأنهاُ .

(ُ) 68صايشُ،عبدُالمالكُ،مكافحةُتهريبُالمهاجرينُالسريينُ،مرجعُسابقُ،صُُ .308
( )69المرابطُ،محمد ،الحماية الدولية للمهاجرين ،الجالية المغربية بإسبانيا نموذجا ،منشوراتُجامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،الجزائرُ،2007ُ،
صُ .50
(ُ) 70صايشُ،عبدُالمالكُ،مكافحةُتهريبُالمهاجرينُالسريينُ،مرجعُسابقُ،صُ.308
( )71استراتيجيةُاإلدارةُالمتكاملةُللحدودُفيُلبنانُ،مرجعُسابقُ،صُُ .21
(ُ)72قانون مكافحةُتبييضُاألموالُوتمويلُاإلرهابُرقمُُ44لعامُُ،2015المادةُُ .6

-

الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ إجراءات احترازية في ما يتعلق باألموال المنقولة وغير المنقولة التي ال يوجد بشأنهاُ
أية قيود أو سجالت بهدف تقييد التصرف بها وذلك لحين صدور قرار قضائي نهائي بشأنهاُ ُ.
الطلب من األشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع التصرف بأموال منقولة أو غير
منقولةُعائدة لألسماء المدرجة أو التي تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية المختصة أو أية لوائح أخرىُ
تعممها بموضوع اإلرهاب وتمويل اإلرهاب واألعمال المرتبطة بهم .على األشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة أنُ
(73

تستجيب دون أي تأخير لهذا الطلبُ

)ُ .

وبعدُبيانُأهمُاآللياتُالدوليةُوالوطنيةُالمعنيةُبمكافحةُجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،الُبدُمنُبيانُالتشريعاتُاللبنانيةُالمعنيةُبهذهُ
الجريمةُ،سواءُأكانتُقوانينُعامةُتعنىُبالجرائمُعموماُ،أمُخاصةُتعنىُبجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وهذاُماُسيتمُبيانهُفيُالمطلبُ
الثانيُ .
ُ

المطلب الثاني :التشريعات اللبنانية المتعلقة بتجريم تهريب المهاجرين
تختلفُالمجتمعاتُفيُتجريمُاألفعالُوالسلوكياتُباختالفُالفلسفةُالتيُتسودُالمجتمعُمنُالناحيةُاالجتماعيةُوالسياسيةُ
واالقتصاديةُ،إذُأنُلهاُتأثيرهاُفيُالقواعدُالقانونيةُالتيُتحددُماُهوُمشروعُ،وماُهوُغيرُمشروعُ،وربماُيسريُهذاُالكالمُعلىُ
جريمةُتهريبُالمهاجرينُ،وطريقةُتعاملُالتشريعاتُاللبنانيةُمعهاُ،إذُأنُالباحثُفيُقانونُالعقوباتُاللبنانيُُرقمُُ 340لعامُ
ُ1943الُيجدُأيُنصُصريحُيشيرُإلىُتجريمُهذاُالفعلُ،وهذاُظاهرهُيعنيُأنُالقضاءُاللبنانيُالُيملكُصالحيةُالنظرُبأيُفعلُ
منُهذاُالنوعُباعتبارهُمباحُ،وهذاُتطبيقاُلمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُ،والذيُيقضيُبأنهُالُجريمةُوالُعقوبةُإالُبنصُقانونيُ،
لكنُبالمقابلُفإنُلتهريبُالمهاجرينُمخاطرُسياسيةُواقتصاديةُواجتماعيةُعلىُالدولُواألفرادُ،لذاُالُيمكنُأنُتمرُبدونُعقابُ،
ومنُهناُالُبدُمنُالمواءمةُبينُاعتباراتُمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُمنُناحيةُ،والضروراتُاألمنيةُلمواجهةُهذاُالفعلُ،
والتأصيلُللقواعدُالموضوعيةُواإلجرائيةُالقابلةُللتطبيقُمنُناحيةُثانيةُ .
وبناءُُعلىُماُتقدمُسيقسمُهذاُالمطلبُإلىُفرعينُ،يخصصُاألولُلبيانُإمكانيةُالمواءمةُبينُمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُمنُ
ناحيةُ،وبينُاالعتباراتُاألمنيةُوالقانونيةُلتجريمُهذاُالفعلُمنُناحيةُثانيةُ،بينماُسيخصصُالفرعُالثانيُ،لبيانُالقواعدُاإلجرائيةُ
القابلةُللتطبيقُعلىُتهريبُالمهاجرينُ،وذلكُعلىُالنحوُاآلتيُبيانهُ ُ:
 الفرع األول :جريمة تهريب المهاجرين بين مبدأ الشرعية والضرورات األمنية.
 الفرع الثاني :القواعد اإلجرائية القابلة للتطبيق على تهريب المهاجرين.

الفرع األول :جريمة تهريب المهاجرين بين مبدأ الشرعية والضرورات األمنية
بدأُالفقهُفيُتوجيهُعنايةُالمشرعُومنذُظهورُالمدرسةُالوضعيةُ،ومنُبعدهاُمدرسةُالدفاعُاالجتماعيُإلىُتجريمُبعضُ
السلوكياتُالتيُتحملُبينُطياتهاُمخاطرُمنُالممكنُأنُتصيبُالحقوقُوالقيمُالتيُيوفرُلهاُالقانونُالجنائيُالحمايةُ،وذلكُبغيةُ
التأكيدُعلىُأنُدورُالقانونُالُينحصرُفيُالتدخلُبعدُوقوعُالجريمةُمنُأجلُمعاقبةُالجانيُ،ومنُساهمُمعهُفيُارتكابهاُ،وإنماُ
يتعداهُأيضا ُإلىُالتدخلُفيُمرحلةُسابقةُعلىُوقوعُالجريمةُتأسيسا ُعلىُحكمةُالوقايةُخيرُمنُالعالجُ،وفيُهذاُالسياقُيمكنُ
القولُإنُته ريبُالمهاجرينُمنُجرائمُالخطرُ،لذاُعلىُالمشرعُاللبنانيُأنُيجرمهُحتىُقبلُأنُيتحققُأيُضررُفعليُمنُهذاُ
السلوكُ.وذلكُنظراُلماُيحملهُتهريبُالمهاجرينُمنُمخاطرُسياسيةُواقتصاديةُواجتماعيةُسبقُالتطرقُلهاُ.لكنُهذهُالفلسفةُقدُ
تصطدمُبمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُوماُيفرضهُمنُضرورةُوجودُنصُتشريعيُلتجريمُاألفعالُوالعقابُعليهاُ،ولكنُيمكنُ
الخروجُمنُهذهُالمعضلةُبمحاولةُالتجريمُاستناداُإلىُضروراتُأمنيةُتتعلقُبالمجتمعُواألفرادُمعاُ .
وبناءُعلىُذلكُسيقسمُهذاُالفرعُإلىُفقرتينُ،تخصصُاألولىُلبيانُإمكانيةُتجريمُتهريبُالمهاجرينُفيُالقانونُاللبنانيُ،ومدىُ
تطابقُذلكُمعُمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُ،بينماُستخصصُالفقرة ُالثانيةُللحديثُعنُالضروراتُالقانونيةُواألمنيةُللتوسعُ
بتطبيقُالنصُالجزائيُفيُلبنانُحيالُتهريبُالمهاجرينُ،وذلكُعلىُالنحوُاآلتيُبيانهُ ُ:
 الفقرة األولى :جريمة تهريب المهاجرين ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
 الفقرة الثانية :الضرورات القانونية واألمنية للتوسع بالنص القانوني.

الفقرة األولى :جريمة تهريب المهاجرين ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
يُعد ُمبدأُالشرعيةُالجنائيةُمنُأهمُالمبادئُالتيُيقومُعليهاُالقانونُالجزائيُ،فقدُنصت ُالمادةُاألولىُمنُقانونُالعقوباتُ
اللبنانيُرقمُُ340لعامُُُ،1943علىُأنهُ"ُ"ُ:الُتفرضُعقوبةُوالُتدبيرُاحترازيُأوُإصالحيُمنُأجلُجرمُلمُيكنُالقانونُقدُنصُ
عليهُحينُاقترافهُ.الُتؤخذُعلىُالمدعىُعليهُاألفعالُالتيُتؤلفُالجرمُوأعمالُاالشتراكُاألصليُأوُالفرعيُالتيُأتاهاُقبلُأنُينصُ
القانونُعلىُهذاُالجرمُُ،".ويفهمُمن المادةُالسابقةُبأنهاُتعالجُمسألةُتتمثلُفيُمعرفةُمدىُسلطةُالمحاكمُفيُالمهمةُالعقابيةُ،هلُ
هيُحرةُفيُتجريمُومعاقبةُأيُفعلُترىُأنهُجديرُبالعقابُ،أوُعلىُالعكسُمنُذلكُيجبُعليهاُأالُتتصرفُإالُفيُحدودُمعينةُ
رسمهاُلهاُالقانونُتطبيقاُللنصُالسابقُذكرُ(ُ .)74
ومفادُمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُأنُأيُفعلُالُيمكنُاعتبارهُجريمةُتترتبُعليهُعقوبةُإالُإذاُنصُالقانونُبشكلُواضحُ،وحددُ
علىُاعتبارهُجريمةُمعاقبُعليهاُ،وبخالفُذلكُكلُفعلُلمُتحددُأركانهُبوضوحُفيُنصُ،وتوضعُلهُعقوبةُخرجُعلىُالقيمُالسائدةُ

(ُ) 73هيئةُالتحقيقُالخاصةُ(التقريرُالسنوي)ُ،منشوراتُمصرفُلبنانُ،هيئةُالتحقيقُالخاصةُ،بيروتُ،2016ُ،صُ.18
(ُ)74يمكنُاالطالعُعلىُالنصُالكاملُلقانونُالعقوباتُاللبنانيُرقمُُ340لعامُُ1943وتعديالهُفيُ:الجريدةُالرسميةُ،العددُُ،4104رئاسةُمجلسُ
الوزراءُ،بيروتُ،1943ُ،صُُ ُ.78-1

فيُالمجتمعُ،وهناُتتجلىُأهميةُقانونُالعقوباتُفيُحمايةُالمجتمعُعلىُنحوُيضمنُلألفرادُممارسةُحقوقهمُوحرياتهمُ،فيحددُالنصُ
فيُقانونُالعقوباتُوالقوانينُالمكملةُلهُاألفعالُالمحظورةُالتيُيعدُاقترافهاُبشروطُمعينةُجريمةُمنُالجرائمُ،وتتعددُهذهُالنصوصُ
بتعددُاألفعالُالتيُيحظرهاُالقانونُ،وتسمىُنصوصُالتجريمُ،فالفعلُالُيمكنُاعتبارهُجريمةُإالُإذاُانطبقُعليهُأحدُهذهُالنصوصُ،
ومعنىُذلكُأنُالنصوصُالمذكورةُهيُالتيُتحددُكلُالجرائمُوتحتكرهاُ،فالُيجوزُلغيرهاُمنُالنصوصُالقانونيةُأنُتشاركهاُفيُ
هذاُالعملُ،وبذلكُينحصرُالتجريمُوالعقابُفيُنصوصُقانونُالعقوباتُوالقوانينُالمكملةُلهُالذيُعليهُأنُيحددُماهيةُالجرائمُبدقةُ،
وبينُعقوبتهاُ،وبهذاُالحصرُنشأُمبدأُقانونيةُالجرائمُوالعقوباتُ،أوُمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُ،ومقتضىُهذاُالمبدأُأنُالجريمةُ
الُينشئهاُإالُنصُقانونيُ،وأنُُالعقوبةُالُيقدرهاُإالُنصُقانونيُ(ُ .)75
وتطبيقاُُلهذاُالمبدأُ،فإنُهناكُقانونينُلبنانيينُلهماُصلةُبتهريبُالمهاجرينُ،وإنُلمُتردُتحتُهذاُاالسمُ،وهوُالقرارُرقمُُ115لعامُ
 ُ 1923والمتعلقُبتهريبُالمسافرينُإلىُالمراكبُ،وقانونُالدخولُإلىُلبنانُوالخروجُمنهُلعامُُ،1962والمعدلُبموجبُالقانونُ
رقمُُ137لعامُُ،2000بينماُقانونُالعقوباتُاللبنانيُلمُيتضمنُتهريبُالمهاجرينُكجريمةُمحددةُبشكلُصريحُ(ُ .)76
يتكونُالقرارُرقمُُ115لعامُُ 1923منُأربعُموادُ،إذُذهبتُالمادةُاألولىُإلىُأنُكلُُشخصُيدخلُخفيةُإلىُأحدُالمراكبُبقصدُ
القيامُبسفرةُطويلةُأوُبسفرةُعلىُالسواحلُالدوليةُيجازىُبجزاءُنقديُقدرهُمنُليرةُإلىُُ 25ليرةُلبنانيةُوحبسُمنُُ 6أيامُإلىُُ6
أشهرُأوُإحدىُالعقوبتينُفقطُ،بينماُقررتُالمادةُالثانيةُأنُكلُشخصُيساعدُعلىُظهرُالمركبُأوُعلىُالبرُفيُإنزالُمسافرُ
شخصيُإلىُالمركبُأوُمنهُأوُخبأهُأوُقدمُلهُمأكالُبدونُعلمُالقبطانُيجازىُبجزاءُنقديُمنُُ5ليراتُإلىُُ50ليرةُلبنانيةُوحبسُ
ُ6أيامُإلىُُ6أشهرُ،ويجبُأنُيعاقبُبأقصىُالعقوبتينُاألشخاصُالذينُيشتركونُلتسهيلُركوبُالسفنُسراُ،فيُحينُتقررُالمادةُ
الثالثةُأنُكلُشخصُيركبُسفينةُمعدةُللسواحلُاللبنانيةُوالسوريةُأوُمعدةُللمسافاتُالصغيرةُعلىُالسواحلُبدونُأنُيكونُدفعُ
أجرةُالسفرُأوُبغيرُرضاُالقبطانُأوُنائبهُيجازىُبجزاءُنقديُمنُليرةُالىُُ 15ليرةُلبنانيةُ،.وأخيرا ُفإنُالمادةُالرابعةُتضمنتُ
شروطُتشديدُالعقوباتُالسابقةُالذكرُ،وذلكُأنُتكرارُالفعلُ،يمكنُتضعيفُالعقوباتُالمنصوصُعنهاُفيُالمادةُاألولىُوالثانيةُ
والثالثةُويجبُإذُذاكُجمعُعقوبتيُالحبسُوالجزاءُالنقديُوجوباُ(ُ .)77
ووفقا ُألحكامُقانونُاألجانبُتاريخُُ 1962/7/10وتعديالتهُ،الُيجوزُلغيرُاللبنانيُالدخولُإلىُلبنانُإالُعنُطريقُمراكزُاألمنُ
العامُ،وبشرطُأنُيكونُمزوداُالوثائقُوالسماتُالقانونيةُ،وحامالُوثيقةُسفرُموسومةُبسمةُمرورُأوُبسمةُإقامةُمنُممثلُلبنانُفيُ
الخارجُأوُمنُالمرجعُالمكلفُرعايةُمصالحُاللبنانيينُأوُمنُاألمنُالعامُ.أماُاألشخاصُغيرُاللبنانيينُالمعفيُّونُمنُوثائقُالسفرُ
فتضبطُدوائرُاألمنُالعامُعلىُالحدودُدخولهمُإلىُلبنانُ .وعلىُاألجنبي ُالراغبُفيُالدخولُإلىُلبنانُلتعاطيُمهنةُأوُعملُأنُ
يحصلُمسبقاُعلىُموافقةُوزارةُالعملُوالشؤونُاالجتماعيةُ،إالُإذاُكانُفناناُفيحصلُعلىُهذهُالموافقةُمنُالمديريةُالعامةُلألمنُ
العامُ.ويعفىُمنُسمتيُالمرورُواإلقامةُبمرسومُبناءُعلىُاقتراحُوزيرُالخارجيةُوالمغتربينُرعاياُبعضُالبلدانُالقادمونُللسياحةُ
لمدةُحدهاُاألقصىُثالثةُأشهرُ(ُ .)78
تجدرُاإلشارةُأخيراُإلىُأنُتهريبُالمهاجرينُ،وإنُلمُيردُكجريمةُمستقلةُفيُقانونُالعقوباتُاللبنانيُ،فإنهاُأمرُواقعُ،وتهددُلبنانُ
سياسيا ُوأمنيا ُواقتصادياُ،لذاُهناكُمطالباتُكثيرةُبااللتفافُعلىُمبدأُالشرعيةُتحتُذريعةُاالعتباراتُاألمنيةُ،وإمكانيةُالتوسعُ
بالنصُالقانونيُ،وهذاُماُسيتمُبيانهُفيُالفقرةُالثانيةُ .

الفقرة الثانية :الضرورات القانونية واألمنية للتوسع بالنص القانوني
يقتضيُمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُعدمُالقياسُ،وعدمُالتوسعُفيُالنصُالقانونيُ،وهذاُيعنيُأنُالمهربينُسيكونونُ
فيُمنأىُعنُأيةُمساءلةُقانونيةُ،إالُأنُالتأصيلُالقانونيُلفعلُمهربيُالمهاجرينُ،سيؤديُإلىُالوصولُإلىُنتيجةُفيُغايةُاألهميةُ
وهيُأنُتهريبُالمهاجرينُتتطلبُمجموعةُمنُاألفعالُالسابقةُأوُالمعاصرةُأوُالمالحقةُ،والتيُتشكلُبحدُذاتهاُجريمةُ،قدُيرافقهاُ
اعتداءُعلىُالقاصرينُ،كماُأنُالتهريبُيشكلُاعتداءُعلىُوارداتُماليةُكانتُستجنيهاُالدولةُاللبنانيةُمنُخاللُرسومُدخولُ
األجانبُوخروجهمُوإقامتهمُفيُلبنانُ،ومنُأخطرُالجرائمُالتيُغالباُماُتستخدمُمنُقبلُالمهربينُتزويرُاألوراقُوسماتُالدخولُ،
أوُجوازاتُالسفرُ،ونظراُألهميةُالجريمةُاألخيرةُسيتمُالتفصيلُفيهاُعلىُالنحوُاآلتيُ ُ:
يعرفُقانونُالعقوباتُاللبنانيُالتزويرُبأنه"ُ:تحريفُمتعمدُللحقيقةُ،فيُالوقائعُأوُالبياناتُالتيُيثبتهاُصكُأوُمخطوطُيشكلُ
مستنداُ،بدافعُإحداثُضررُماديُأوُمعنويُأوُاجتماعي ".تجدرُاإلشارةُإلىُقاعدةُأساسيةُمهمةُوضعتهاُالمادةُُ454منُالقانونُ
نفسهُ،إذُتنصُعلىُأنهُ"ُ:يعاقبُبعقوبةُمرتكبُالتزويرُنفسهاُمنُاستعملُالمزورُوهوُعالمُبأمره"ُ،وللتزويرُنوعان :األولُُ-
تزويرُكليُ:هوُاصطناعُمستندُجديدُبالكاملُونسبتهُزورا ُإلىُأشخاصُأوُجهاتُليسُلهاُعالقةُبه .الثانيُُ -تزويرُجزئي :هوُ
العبثُالماديُفيُمستندُصحيحُأصالُبهدفُتغييرُوقوعاتهُ،ويتمُذلكُعادةُعبرُالحذفُ،الطمسُ،الشطبُ،اإلضافةُ،التعديلُ(ُ .)79

( )75سليمانُ،عبدُهللاُ،شرحُقانونُالعقوباتُالجزائريُ،القسمُالعامُ،جُ،1طُ،1ديوانُالمطبوعاتُالجامعيةُ،الجزائرُ،2016ُ،صُ 71
(ُ)76قانونُالدخولُإلىُلبنانُوالخروجُمنهُلعامُُ،1962الجريدةُالرسميةُ،العددُُ،28رئاسةُمجلسُالوزراءُ،بيروتُ،1962ُ،صُ .1977
(ُ)77لقدُتمُرفعُمقدارُالغراماتُالواردةُفيُهذاُالقرارُإلىُمئةُمرةُ،وذلكُبموجبُالقانونُرقمُُ89لعامُُ،1991يمكنُاالطالعُعلىُالنصُالكاملُ
للقرارُُ115لعامُُ1923علىُالموقعُاإللكترونيُالرسميُلمركزُاألبحاثُوالدراساتُفيُالجامعةُاللبنانيةُ ُ:
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=258896&LawID=257661&l
ُتاريخُالدخولُanguage=arُ2021/2/20
(ُ) 78شافيُ،نادرُ،معاملةُاألجانبُفيُضوءُحقوقُاإلنسانُ،مجلةُالجيشُاللبنانيُ،العددُُ،2011ُ،308متاحُعلىُالرابطُاإللكترونيُالرسميُ
للمجلةُ ُ:
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A
ُتاريخُالدخولُ9-2021/2/21
(ُ)79الشدياقُ،منيرُ،التزويرُوانتحالُالهويةُعصبُاإلجرامُالمنظمُ،مجلةُاألمنُالعامُ،العددُُ،66بيروتُ،2019ُ،صُ.54

ويدخلُفيُهذاُالسياقُ،انتحالُالهويةُ،وهوُأسلوبُمتبعُمنُقبلُعصاباتُتهريبُالمهاجرينُ،وهذاُماُيلحظهُقانونُالعقوباتُ
اللبنانيُ،إذُنصُ ُعلىُأنه"ُ:منُتقدمُإلىُسلطةُعامةُبهويةُكاذبةُقصدُجلبُالمنفعةُلنفسهُأوُلغيرهُأوُبنيةُاإلضرارُبحقوقُأحدُ
الناسُ،عوقبُبالحبسُمنُشهرينُإلىُسنتينُفضالُعماُقدُيتعرضُلهُمنُالعقوباتُالجنائيةُفيُحالُتواطئهُمعُموظفُعام"ُ(ُ .)80
وتصنفُهذهُالجريمةُعلىُأنهاُجريمةُمزدوجةُ،إذُتساعدُالمهاجرُعلىُالدخولُبشكلُغيرُشرعيُللبالدُمنُناحيةُ،وستمكنهُمنُ
اإلقامةُغيرُالمشروعةُمنُناحيةُثانيةُ،هذاُبحدُذاتهُمجرمُفيُالقانونُاللبنانيُ،وأغلبُالقوانينُالمقارنةُ،ومنُذلكُعلىُسبيلُالمثالُ
قانونُاألجانبُالنمساويُلعامُُ 2005فيُمادتهُُ،114والقانونُالجنائيُالهولنديُ،الذيُيفرضُعقوبةُغرامةُقاسيةُ،والسجنُلمدةُ
أقصاهاُأربعُسنوات(ُ .)81
ونظرا ُلخطورة ُهذه ُالجريمةُ ،ولشيوع ُاستعمالها ُتصدت ُالمديرية ُالعامة ُلألمن ُالعام ُفي ُلبنان ُلها ُمن ُخالل ُاستحداث ُالمركزُ
التخصصيُألمنُالوثائقُضمنُالمديريةُعامُُ،2019وستكونُمهامهُذاتُطابعُوطنيُمساندُلكلُإداراتُالدولةُالتيُقدُتواجهُأيُ
حاالتُتزويرُأوُانتحالُهوية(ُ .)82
ُ

الفرع الثاني :القواعد اإلجرائية القابلة للتطبيق على تهريب المهاجرين
بعدُبيانُالقواعدُالتشريعيةُفيُلبنانُ،والتيُتتعلقُبشكلُمباشرُأوُغير ُمباشرُبجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،يبقىُالتساؤلُ
حولُالقواعدُاإلجرائيةُالتيُيمكنُتطبيقهاُعلىُتهريبُالمهاجرينُفيُالقانونُاللبنانيُ،الُسيماُمعُعدمُوجودُنصُصريحُيجرمُهذاُ
الفعلُتحتُهذاُالمسمىُ.ومنُالمعلومُأنُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُتشكلُاإلطارُالرئيسيُللقواعدُاإلجرائيةُفيُالتشريعُاللبنانيُ،
إذُيبينُطرقُالمالحقةُوالتحقيقُوالمحاكمةُ،وماُيتبعهُمنُطرقُتنفيذُالعقوباتُبأنواعهاُالمختلفةُ،والمحكمةُالمختصةُبنظرُكلُ
نوعُمنُالجرائمُ .
وأمامُماُتقدمُسيقسمُهذاُالفرعُإلىُفقرتينُ،تخصصُاألولىُلبيانُالقضاءُالمختصُبنظرُتهريبُالمهاجرينُأو ُماُينتجُعنهاُمنُ
جرائمُ،بينماُستخصصُالفقرةُالثانيةُلبيانُالعقوباتُالمقررةُلهذهُالجريمةُ،وطرقُتنفيذهاُ،وذلكُعلىُالنحوُاآلتيُبيانهُ ُ:
 الفقرة األولى :صعوبة تحديد االختصاص القضائي.
 الفقرة الثانية :العقوبات وتنفيذها.

الفقرة األولى :صعوبة تحديد االختصاص القضائي
البدُُمنُالقولُأنُُهذهُالجريمةُتتصلُبأكثرُمنُدولةُ،لذاُيثورُالتساؤلُعنُالمعيارُالذيُيساعدُعلىُتحديدُالدولةُصاحبةُ
الحقُفيُمحاكمةُالمساهمينُبهذهُالجريمةُسواءُأكانواُفاعلينُأمُمتدخلينُأمُشركاءُ،وبدايةُيجبُالقولُأنُالقضاءُالمختصُهوُ
القضاءُالداخليُ،والُعالقةُللمحاكمُالدوليةُبهذهُالجريمةُ،علىُالرغمُمنُتهديدهاُللمجتمعُالدوليُ،لذاُهناكُمجموعةُمنُالضوابطُ
التيُتحددُالدولةُصاحبةُاالختصاصُعبرُمحاكمهاُفيُنظرُتهريبُالمهاجرينُ،إذُيوجدُمبدأُالصالحيةُاإلقليميةُ،والصالحيةُ
الشخصيةُ،والصالحيةُالعينيةُ،ومبدأُاالختصاصُالعالميُ .وسيتمُالتطرقُلهذهُالضوابطُباختصارُ،معُإعطاءُأهميةُخاصةُلمبدأُ
الصالحيةُالعالميةُ،علىُالنحوُاآلتيُبيانه:
ُ

مبدأ الصالحية اإلقليميةُ:ينطلقُهذاُالمبدأُمنُفكرةُالسيادةُ،إذُيطبقُالقانونُالوطنيُعلىُكلُماُيحصلُعلىُإقليمُالدولةُ
-1
سواءُأكانُإقليما ُبريا ُأمُبحريا ُأمُجوياُ،وعلىُذلكُفإنُالصالحيةُاإلقليميةُتعنيُخضوعُجميعُالجرائمُالواقعةُعلىُإقليمُالدولةُ
للقانونُالجزائيُالداخليُبغضُالنظرُعنُجنسيةُالجانيُأوُالمجنيُعليهُ،ولكنُهذاُالمبدأُليسُمطلقاُ،بلُيردُعليهُبعضُاالستثناءاتُ
(83

فيماُيتعلقُباإلقليمُالبريُأوُالجويُ
-2

)ُ ُ.

مبدأ الصالحية الشخصيةُ :يستندُهذاُالمبدأُإلىُالرابطةُالقانونيةُوالسياسيةُبينُالفردُوالدولةُوهيُالجنسيةُ،أيُيطبقُ
()84

القانونُالجزائيُالداخليُعلىُالجرائمُالتيُيرتكبهاُأحدُمواطنيهاُفيُالخارجُ

ُ.إذُأنُالسيادةُقدُتكونُموضوعيةُ(علىُركنُ

اإلقليم)ُ،وقدُتكونُشخصيةُ(علىُركنُالشعب)ُ،وتطبيقا ُلذلكُتتمسكُالدولُباختصاصُقضائهاُبنظرُالجرائمُالمرتكبةُمنُأحدُ
رعاياهاُفيُالخارجُ،ويضافُإلىُذلكُأنُالدولةُتتمسكُبمحاكمةُرعاياهاُعنُجرائمهمُحمايةُلهمُمنُجورُقضاءُالدولُاألخرىُ
(85

السيماُإذاُكانتُجريمتهمُدوليةُوتمسُتلكُالدولُ

)ُ .

مبدأ الصالحية العينيةُ :ويسمىُفيُبعضُقوانينُالدولُبالصالحيةُالذاتيةُومنهاُقانونُالعقوباتُاللبنانيُرقمُُ 340لعامُ
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ُ ،1943ويأتيُهذاُالمعيارُفيُالمرتبةُاألولىُعندُنشوءُمشكلةُتسليمُالمجرمين(ُاتفاقيةُالرياض)ُ،ووفقا ُلهذاُالمبدأُيختصُقضاءُ
الدولةُفيُنظرُالجرائمُالتيُفيهاُمساسُبأمنُالدولةُالخارجيُأوُالداخليُ،فعلىُسبيلُالمثالُتنصُالمادةُُ 19منُقانونُالعقوباتُ
اللبنانيُعلىُأنهُ"ُ:تطبقُالقوانينُاللبنانيةُعلىُكلُلبنانيُأوُأجنبيُأوُعديمُالجنسيةُ،فاعالُأوُشريكاُأوُمحرضاُأوُمتدخالُ،أقدمُ
خارجُاألراضيُاللبنانيةُأوُعلىُمتنُطائرةُأوُسفينةُأجنبية-1ُ:علىُارتكابُجرائمُمخلةُبأمنُالدولةُأوُتقليدُخاتمُالدولةُأوُتقليدُ
أوُتزويرُأوراقُالعملةُأوُالسنداتُالمصرفيةُاللبنانيةُأوُاألجنبيةُالمتداولةُشرعا ُأوُعرفا ُفيُلبنانُ،أوُتزويرُجوازاتُالسفرُ

(ُ)80المرجعُالسابقُ،الصفحةُنفسهاُ .
(ُ) 81خريصُ،كمالُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُوآلياتُمكافحتهاُ،مرجعُسابقُ،صُُ .87
(ُ) 82الشدياقُ،منيرُ،التزويرُوانتحالُالهويةُعصبُاإلجرامُالمنظمُ،مرجعُسابقُ،صُُ .55
ُ) )83الخلفُ،عليُحسينُ،والشاويُ،سلطانُعبدُالقادرُ،المبادئُالعامةُفيُقانونُالعقوباتُ،المكتبةُالقانونيةُ،بغداد(،د.ت)ُ،صُ .92-86
ُ))84المرجعُالسابقُ،صُ .114
ُ) )85هذاُماُيعرفُبمبدأُالتكامليةُبينُالقضاءُالداخليُوالقضاءُالدوليُ،والذيُنصُعليهُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

وسماتُالدخولُوتذاكرُالهويةُووثائقُإخراجُالقيدُاللبنانيةُ.علىُأنُهذهُاألحكامُالُتطبقُعلىُاألجنبيُالذيُالُيكونُعملهُمخالفاُ
لقواعد ُالقانون ُالدولي-2ُ .على ُارتكاب ُإحدى ُالجنايات ُضد ُسالمة ُالمالحة ُالجوية ُأو ُالبحرية ُالمنصوص ُعليها ُفي ُالموادُ
641و642و-3ُ.643علىُارتكابُإحدىُالجرائمُضدُسالمةُالمنصاتُالثابتةُفيُالجرفُالقاريُالتابعُإلحدى ُالدولُالمتعاقدةُفيُ
بروتوكولُروماُلعامُ-4ُ.1988علىُارتكابُجرائمُبهدفُإلزامُلبنانُالقيامُبأيُعملُكانُأوُاالمتناعُعنهُ،إذاُحصلُخاللُارتكابهاُ
(86

تهديدُأوُاحتجازُأوُجرحُأوُقتلُلبنانيُ"ُ

)ُ .

مبدأ االختصاص العالميُ :يأتيُمبدأُاالختصاصُالعالميُكنتيجةُلمبدأُتوزيعُمهمة ُالعقابُبينُالدولُ،فهوُالُيهدفُإلىُ
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تحقيقُمصلحةُالدولةُوحمايتهاُ،والُيهدفُإلىُتحقيقُاألمنُفيُإقليمهاُ،ولكنهُمبدأُيسموُعلىُمصالحُالدولُالخاصةُ،ويشكلُخطُ
الدفاعُاألولُعنُالجرائمُذاتُالخطورةُاالستثنائيةُ،ويمكنُالقولُإنُمبدأُاالختصاصُالعالميُ،مبدأُإضافيُمنُمبادئُاالختصاصُ،
وهوُاختصاصُقضاءُكلُدولةُبمحاكمةُالمتهمُدونُأنُتتوفرُأحدُحاالتُالصالحيةُاإلقليميةُ،أوُالشخصيةُ،أوُالعينيةُ

(87

)ُ .

وعلىُالرغمُمنُوضوحُالمعاييرُالسابقةُ،فإنُهناكُصعوبةُأخرىُعلىُصعيدُالقانونُاللبنانيُتتعلقُبتحديدُالقضاءُالمختصُبنظرُ
تهريبُالمهاجرينُ،ألن هُمنُالمعلومُأنُهناكُقضاءُجزائيُعاديُ،وقضاءُعسكريُ،ومنُحيثُالمبدأُبماُأنُالدخولُخلسةُيعدُ
جنحةُعاديةُ،فإنُاالختصاصُيكونُللمحاكمُالجزائيةُالعاديةُ،وهذاُماُتمُتطبيقهُفيُالكثيرُمنُالمناسباتُ،إالُأنُاألمرُأحياناُيتعلقُ
بجرائمُإرهابيةُعلىُالرغمُمنُأنُظاهرهُتهريبُمهاجرينُ،لذاُفإنُالمحكمةُالعسكريةُستضعُيدهاُعلىُالموضوعُ،وهذاُماُحدثُ
أيضاُفيُالكثيرُمنُالمناسباتُُ،وهذاُماُتركُأثرهُبالنسبةُللعقوباتُالمقررةُوطرقُتنفيذهاُ،وهذاُماُسيتمُبيانهُفيُالفقرةُالثانيةُ .
ُ

الفقرة الثانية :العقوبات وتنفيذها
تمُالتركيزُدائماُعلىُأنهُالُتوجدُفيُالقانونُاللبنانيُجريمةُتسمىُتهريبُالمهاجرينُ،علىُالرغمُمنُتصديقُالحكومةُاللبنانيةُ
علىُبرتوكولُتهريبُالمهاجرينُ،والذيُمنُناحيةُالمنطقُالقانونيُيدخلُفيُالبنيةُالتشريعيةُللدولةُ،بلُأنهاُيسموُعلىُالتشريعاتُ
الداخليةُ،لذاُفإنُالمهربُيكيفُفعلهُعلىُأنهُمساهمُفيُجريمةُالدخولُخلسةُإلىُلبنانُ،والتيُيحكمهاُقانونُاألجانبُلعامُُ1962
وتعديالتهُ .
ولقدُحددُهذاُالقانونُالعقوباتُالتيُيمكنُتطبيقهاُعلىُالدخولُخلسةُإلىُلبنانُ،إذُيعاقبُبالحبسُمنُشهرُإلىُثالثُسنواتُوبالغرامةُ
منُمائةُالىُخمسمائةُليرةُوباإلخراجُمنُلبنان- ُ:كلُأجنبيُيدخلُاألراضيُاللبنانيةُدونُاتباعُاإلجراءاتُالقانونيةُللدخولُ،وتسريُ
العقوبةُنفسهاُعلى كلُأجنبيُيدليُبتصريحُكاذبُيقصدُإخفاءُحقيقةُهويتهُأوُيستعملُوثائقُهويةُمزورةُ،والُيجوزُالحكمُبوقفُ
التنفيذُكماُالُيجوزُأنُتقلُالعقوبةُفيُمطلقُاألحوالُعنُشهرُحبسُُ .88
علىُصعيدُآخرُيعاقبُبالحبسُمنُأسبوعُإلىُثالثةُأشهرُوبالغرامةُمنُخمسينُإلىُثالثمائةُليرةُأوُبإحدىُهاتينُالعقوبتين ُ :كلُ
أجنبيُالُيغادرُاالراضيُاللبنانيةُبعدُإبالغهُرفضُتمديدُإقامتهُ .كلُلبنانيُيدخلُلبنانُعنُغيرُأحدُمراكزُاالمنُالعام .89ويحكمُ
بأقصىُالعقوباتُال واردةُفيُالحاالتُالسابقةُفيُحالُتكرارُالمخالفاتُالمبينةُفيهماُوفيُحالُعودةُاألجنبيُإلىُالبالدُبصورةُغيرُ
مشروعةُبعدُإخراجهُمنها ُ .90
وأخيراُعلىُمنُيؤويُأجنبياُلقاءُأجرُأنُيعطيُبذلكُعلماُإلىُسلطاتُاألمنُوإالُتعرضُلغرامةُتتراوحُبينُعشرُليراتُومائةُليرةُ.
وتجدرُاإلشارةُإلىُأنُالغرامةُفيُجميعُالحاالتُالسابقةُرفعتُقيمتهاُبنسبةُخمسةُوعشرينُضعفاُ(وذلكُبموجبُالقانونُرقمُُ173
تاريخُُ2000/2/14ج.رُ7ُ.تاريخُُ،)2000/2/16ومنُثمُتضاعفتُقيمتهاُمرةُواحدةُبموجبُالقانونُرقمُُ144تاريخُُ2019ُ/7ُ/31
ُ ُ.91
ولكنُاألمرُليسُبهذاُالوضوحُوالسهولةُمنُالناحيةُالعمليةُ،إذُيتمُتغييرُتكييفُالجريمةُ،وتبعاُلذلكُقدُتتغيرُالعقوبةُالمفروضةُعلىُ
مرتكبيهاُ،ومنُذلكُعلىُسبيلُالمثالُتكييفهاُعلىُأنهاُجريمةُاتجارُبالبشرُ،وذلكُكماُحصلُبتاريخُُ،2017ُ /3/11حيثُأصدرُ
القاضيُالمنفردُالجزائيُفيُجبُجنينُفاديُالعريضيُقراراُفيُقضيةُتهريبُأشخاصُعبرُالحدودُ.والالفتُأنُالقاضيُانتهىُإلىُ
إعالنُعدمُاختصاصهُللنظرُفيُالقضيةُبعدماُغيرُوصفُالجرمُالمدعىُبهُمنُتدخلُفيُجرمُدخولُاألشخاصُالمهربينُخلسةُ
(وهوُجنحة)ُإلىُجرمُاتجارُبالبشرُ(وهوُجنايةُتخرجُعنُصالحيته)ُ.وقدُعكسُالحكمُسعياُللقاضيُالعريضيُفيُاالجتهادُبهدفُ
التشددُإزاءُفعلُتهريبُاألشخاصُعبرُالحدودُ.وللتوصلُإلىُذلكُ،توسعُالحكمُفيُتفسيرُالمصطلحاتُالمستخدمةُفيُقانونُمعاقبةُ
جرائمُاإلتجارُبالبشر الصادرُفيُُ2011علىُضوءُبروتوكولُمنعُوقمعُجرائمُاإلتجارُباألشخاص .والالفتُأنُالقاضيُذهبُأبعدُ
منُذلكُفيُاتجاهُاقتراحُتعديالتُعلىُالقانونُمنُدونُأنُيكونُلمقترحاتهُأيُرابطُواضحُمعُالقضيةُالتيُينظرُفيهاُُ .92
وبناءُ ُعلىُالمثالُالسابقُفإنُالعقوباتُالتيُنصُعليهاُقانونُجريمةُاالتجارُبالبشرُرقم ُُ 164لعامُُ،2011إذُتكونُعقوبةُاإلتجارُ
باألشخاصُلقاءُمبالغُماليةُأوُمنافعُأخرىُاالعتقالُالمؤقتُلمدةُخمسُسنواتُ،وغرامةُمنُمئةُضعفُإلىُمئتيُضعفُالحدُاألدنىُ
الرسميُلألجورُ،بينماُتكونُعقوبةُاالتجارُباألشخاصُعنُطريقُالخداعُأوُالعنفُ،أوُالتهديدُ،أوُصرفُالنفوذُعلىُالمجنيُعليهُ

ُ))86هذاُالنصُوفقاُللتعديلُالذيُجاءُبهُالمرسومُاالشتراعيُرقمُُ112لعامُُ،1983والقانونُُ513لعامُُ1996علىُالمادةُُ .19
ُ) )87سفيانُ،خالفيُ،االختصاصُالعالميُللمحاكمُالجنائيةُالداخليةُبجرائمُالحربُوجرائمُاإلبادةُوالجرائمُضدُاإلنسانيةُ،أطروحةُدكتوراهُ،كليةُ
الحقوقُ،جامعةُمولوديُمعمريُ،الجزائرُ،2014ُ،صُ .17
(ُ)88قانونُالدخولُإلىُلبنانُواالقامةُفيهُوالخروجُمنهُلعامُُ،1962المادةُُ .32
( )89قانونُالدخولُإلىُلبنانُواالقامةُفيهُوالخروجُمنهُلعامُُ،1962المادةُُ .33
(ُ)90قانونُالدخولُإلىُلبنانُواالقامةُفيهُوالخروجُمنهُلعامُُ،1962المادةُُ .34
(ُ)91قانونُالدخولُإلىُلبنانُواالقامةُفيهُوالخروجُمنهُلعامُُ،1962المادةُ.37
(ُ) 92برجسُ،إلهامُ،تهريبُأشخاصُعبرُالحدودُيساويُاتجارُبالبشرُ،مقالُمنشورُعلىُموقعُالمفكرةُالقانونيةُاإللكترونيُ ُ:
ُتاريخُالدخولُhttps://www.legal-agenda.com/article.php?id=3736ُ2020ُ/3ُ/20

أوُعلىُعائلتهُ،االعتقالُالمؤقتُلمدةُسبعُسنواتُ،وغرامةُمنُمئةُوخمسينُضعفاُإلىُثالثمئةُضعفُالحدُاألدنىُالرسميُلألجورُ
.93
ويستنتجُمماُسبقُأنُالعقوباتُالمقررةُللدخولُخلسةُعقوباتُجنحيةُ،بينماُيتمُالتعاملُمعُاالتجارُبالبشرُعلىُأنهاُجنايةُبداللةُ
العقوباتُالمقررةُلهاُ.وأخيراُقدُيتمُتصنيفُتهريبُالمهاجرينُعلىُأنهاُمنُاإلرهابُ،وبالتاليُتمدُالمحكمةُالعسكريةُفيُلبنانُيدهاُ
عليهاُ،كماُحدثُفيُعدةُقضاياُتتعلقُباستغاللُعائداتُتهريبُالمهاجرينُلتمويلُاإلرهابُ .

الخاتمة
تمُالتعرضُفيُهذاُالبحثُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُفيُالقانونُالدوليُوالتشريعاتُاللبنانيةُ،منُخاللُمبحثينُ،تمُتخصيصُ
األولُلبيانُاإلطارُالمفاهيميُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،فيُالصكوكُالدوليةُوالتشريعاتُالوطنيةُ،وبيانُخصائصُهذهُالجريمةُ،
وتمييزهاُعنُبعضُالجرائمُالمشابهةُلهاُ،بينماُخصصُالمبحثُالثانيُلإلطارُالقانونيُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُ،منُخاللُالتعرضُ
ألهمُالصكوكُالدوليةُالتيُتبينُضرورةُالتعاونُعلىُمكافحةُهذهُالجريمةُذاتُالبعدُعبرُالوطنيُ،وبيانُأهمُاآللياتُالدوليةُوالوطنيةُ
المعنيةُبذلكُمنُناحيةُ،والتعمقُفيُموقفُالقانونُاللبنانيُمنُتهريبُالمهاجرينُمنُناحيةُثانيةُ.وفيُختامُهذاُالبحثُتمُالتوصلُ
إلىُمجموعةُمنُالنتائجُ،منهاُ ُ:
أوالُ-يالحظُاالنتشارُالواسعُلتهريبُالمهاجرينُعلىُمستوىُالكثيرُمنُمناطقُالعالمُ،ودائماُتكونُالحركةُمنُالدولُالناميةُ
باتجاهُالدولُاألوربيةُ،وبدورهُلبنانُيعانيُمنُهذهُالظاهرةُباعتبارهُبلدُعبورُمنُناحيةُ،وبلدُمقصدُمنُناحيةُثانيةُنتيجةُالنزاعاتُ
المسلحةُالتيُحدثتُفيُدولُمجاورةُمثلُسوريةُمنذُالعامُُ2011حتىُاآلنُ .
ثانياُ-هناكُاختالفُحولُتعريفُتهريبُالمهاجرينُ،وهذاُماُتركُانعكاساتهُعلىُالخلطُبينهاُوبينُعددُمنُالجرائمُالمشابهةُ
لهاُ،مثلُالهجرةُغيرُالشرعيةُ،وجريمةُاالتجارُبالبشرُ،علىُالرغمُمنُالفرقُالواضحُبينُكلُمنهاُ،والذيُتمُبيانهُفيُهذاُالبحثُ.
وهذاُبدورهُيؤثرُعلىُتكييفُالجريمةُ،وبالتاليُالقضاءُالمختصُ،والعقوبةُالمقررةُ،وطريقةُتنفيذهاُ .
ثالثاُ -إنُانتشارُهذهُالجريمةُالُيعنيُعدمُقيامُالمجتمعُالدوليُبدورهُفيُمكافحتهاُأوُالحدُمنهاُ،إذُتبلورتُالجهودُالدوليةُ
فيُالوصولُإلىُعدةُصكوكُمهمةُمثلُاتفاقيةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُعامُُ،2000وبرتوكولُتهريبُالمهاجرينُعامُُ،2000
والذيُكانُالبحثُيدورُحولهماُ،إضافةُإلىُجهودُالمؤسساتُالدوليةُالمعنيةُفيُتعقبُمرتكبيُهذهُالجريمةُ،مثلُمنظمةُالشرطةُ
الدوليةُ(االنتربول)ُ .
رابعاُ-قامُلبنانُبمجموعةُمنُاإلجراءاتُالتيُتصبُفيُنطاقُالوفاءُبالتزاماتهُالدوليةُبمكافحةُتهريبُالمهاجرينُ،ومنُذلكُ
انضمامهُإلىُالصكوكُالدوليةُالمعنيةُ،وتفعيلُدورُاألجهزةُالمختصةُبذلكُ،وعلىُرأسهاُالجيشُاللبنانيُ،والمديرية ُالعامةُلألمنُ
العامُ،إذُيقومُكلُمنهماُبواجبهُفيُضبطُالحدودُ،وتنظيمُدخولُاألجانبُوخروجهمُبشكلُقانونيُ .
خامساُ -لمُيتضمنُقانونُالعقوباتُاللبنانيُتجريمُفعلُاسمهُتهريبُالمهاجرينُ،وهذاُسببُإشكاليةُقانونيةُتتعلقُبوصفُ
الفعلُوإمكانيةُاتصالُالقضاءُاللبنانيُبهُ،وكانُالمخرجُمنُهذاُاإلشكالُالقانونيُأنُالتجريمُيتمُغالبا ُعلىُأنهُتدخلُفيُجريمةُ
الدخولُخلسةُوالتيُتشكلُجنحةُمعاقبُعليهاُقانوناُفيُلبنانُ .
وبعدُهذهُالنتائجُ،يمكنُتقديمُمجموعةُمنُالتوصياتُوالمقترحاتُ،منهاُ ُ:
أوالُ-يجبُالنظرُإلىُلجوءُاألشخاصُإلىُشبكاتُالتهريبُنتيجةُألسبابُمعينةُ،ومنهاُاألسبابُاالقتصاديةُأوُالسياسيةُأوُ
االجتماعيةُ،لذاُيجبُعلىُحكوماتُالدولُومنُبينهاُلبنانُبطبيعةُالحالُالتركيزُعلىُإزالةُاألسبابُالداعيةُإلىُالهجرةُغيرُالشرعيةُ،
وربماُسيسهلُذلكُمهمةُاألجهزةُالتيُتتعقبُشبكاتُتهريبُالبشرُ .
ثانياُ-يجب اقتناع الدول المستقبلة على أنه ليس منُمصلحتها غلق حدودها تماما أمام كل أنواعُالهجرة ألن ذلك يدفع المزيد
من المهاجرين لمحاولةُالتسلل إليها ،باعتبار أن تلك الهجرة ليست سلبية دائما إنما في غالب األحيان مفيدة لدولُالمستقبلة )هجرة
األدمغة( لذا يجب تخفيف القيود على الهجرة النظامية حتى تتمكن من غلقُالمنافذ أمام الهجرة غير الشرعيةُ .
ثالثاُ -معُاإلقرارُبالجهودُالدوليةُالسابقةُفإنُهناكُجهودُإضافيةُيجبُأنُتبذلُفيُمكافحةُهذهُالجريمةُ،منُخاللُآلياتُ
التعاونُالدوليةُوربطهاُببعضهاُمنُخاللُشبكةُمشتركةُأوُخطُمشتركُ،والتركيزُعلىُالتهريبُعنُطريقُالبحرُ،نظرا ُلكونهُ
المجالُالذيُتنشطُفيهاُعصاباتُتهريبُالمهاجرينُ،وهذاُيعنيُضرورةُاالستفادةُمنُأحكامُالقانونُالدوليُللبحارُالذيُيتيحُتعقبُ
المجرمينُ .
رابعاُُ-بالنسبةُللتشريعُاللبنانيُ،فإنُفيهُنقصُوقصورُ،إذُيجبُالنصُعلىُجريمةُتهريبُالمهاجرينُصراحةُ،وأنُيتمُبيانُ
أركانهاُومفترضاتهاُوعقوباتهاُ،الُسيماُأنُلبنانُأكثرُدولُالمنطقةُمعاناةُمعُشبكاتُتهريبُالمهاجرينُ،وهناُيجبُالعملُعلىُأنُ
تكونُالعقوبةُمشددةُوذاتُطبيعةُجنائيةُ،الُكماُهوُالحالُبالنسبةُلجريمةُالدخولُخلسةُوالتيُهيُجنحيةُ،ولهذاُالمقترحُحساسيتهُ
منُالن احيةُالواقعيةُ،ألنُعصاباتُاالتجارُبالسالحُوالمخدراتُتحولتُإلىُتهريبُالمهاجرينُ،ألنُالعائدُالماديُذاتهُبالنسبةُلهمُ،
إالُأنهمُيهربونُمنُعقوبةُجنائيةُبالنسبةُلتلكُالجرائمُ،إلىُعقوبةُجنحيةُبالنسبةُلتهريبُالبشرُفيُحالُوقعواُفيُقبضةُالسلطاتُ
المختصةُ .
خامساُ-علىُصعيدُاألمنُالعامُاللبنانيُ،باعتبارهُالجهةُالمختصةُبدخولُوخروجُاألجانبُوإقامتهمُ،يجبُأنُيتضمنُمكتبُ
خاصُبالجريمةُالمنظمةُعموماُ،وبتهريبُالمهاجرينُعلىُوجهُالخصوصُ،وأنُيتمُإسنادُهذاُالمكتبُإلىُمؤهلينُمنُالناحيةُ
المهنيةُوالقانونيةُفيُالوقتُنفسهُ،وذلكُعلىُغرارُمكتبُمكافحةُاالتجارُبالبشرُالذُقدُتمُافتتاحهُبالنسبةُلقوىُاألمنُالداخليُفيُ
لبنانُعامُُ .2020
ُ

(ُ)93قانونُمعاقبةُجريمةُاالتجارُبالبشرُرقمُُ164لعامُُ،2011المادةُ.1

المصادر والمراجع
باللغة العربية:
أوالً -الكتب:
 -1أبوُعفيفةُ،طاللُ،أصولُعلميُاإلجرامُوالعقابُوآخرُالجهودُالدوليةُوالعربيةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالحدودُالوطنيةُ،
طُ،1دارُالجنديُللنشرُوالتوزيعُ،القدسُ .2013ُ،
 -2أحمدُ،ابراهيمُسيدُ،قانونُمكافحةُجرائمُاالتجارُبالبشرُواتفاقيةُاألممُالمتحدةُ،دارُالكتبُالقانونيةُ،اإلسكندرية.2009ُ،
 -3األصفرُ،أحمدُ(وآخرون)ُ،مكافحةُالهجرةُغيرُالمشروعةُ،طُ،1جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياض .2010ُ،أ
ُ -4البحرُ،ممدوحُ،العنفُضدُالنساءُواألطفالُ،دارُالنهضةُالعربيةُ،القاهرةُ .2011ُ،
 -5البسطاميُ،محمدُ،الهجرةُغيرُالشرعيةُ،منشوراتُالمركزُالقوميُللبحوثُاالجتماعيةُوالجنائيةُ،القاهرةُ .2010ُ،
 -6بسيونيُ،شريفُ،الجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُ(ماهيتهاُ،ووسائلُمكافحتهاُدولياُوعربيا)ُ،طُ،1دارُالشروقُ،القاهرةُ .2004ُ،
 -7حامد ،حامدُسيدُ،االتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين األسباب والتداعيات ،ط ، 1المركز القومي لإلصداراتُ
القانونيةُ،القاهرة.2010ُ،
 -8حمودةُ،منتصرُسعيد ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية االنتربول ،ط ،1دار الفكر الجامعي -،اإلسكندرية. 2007 ،
 -9الخلفُ،عليُحسينُ،والشاويُ،سلطانُعبدُالقادرُ،المبادئُالعامةُفيُقانونُالعقوباتُ،المكتبةُالقانونيةُ،بغداد(ُ،د.ت)ُ .
 -10داودُ،كوركيسُ،الجريمةُالمنظمةُ،طُ،1الدارُالعلميةُالدوليةُللثقافةُوالنشرُوالتوزيعُ،عمانُ .2001ُ،
 -11الزناتيُ،محمدُأعيد ،الهجرة غير الشرعية والمشكالت االجتماعية ،المكتب العربي الحديث ،اإلسكندريةُ . 2003 ،
 -12السبكي ،هانيُ ،عمليات االتجار بالبشر دراسية في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي وبعض التشريعات العربية
واألمنية ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندريةُ .2010 ،
 -13سعيدُ،محمدُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُ(دراسةُمقارنة)ُ،طُ،1المركزُالعربيُ،القاهرةُ .2018ُ،
 -14سالمُ،حمدُ،الهجرةُغيرُالشرعيةُفيُالقانونُالمصريُوفيُالقانونُالدوليُالخاصُ،طُ،1دارُالنهضةُالعربيةُ،القاهرةُ،
ُ .2001
 -15سليمانُ،عبدُهللاُ،شرحُقانونُالعقوباتُالجزائريُ،القسمُالعامُ،جُ،1طُ،1ديوانُالمطبوعاتُالجامعيةُ،الجزائرُ .2016ُ،
 -16شريفُ،إيمانُ،الشبابُالمصريُوالهجرةُغيرُالشرعيةُ،منشوراتُالمركزُالقوميُللبحوثُاالجتماعيةُوالجنائيةُ،القاهرةُ،
ُ .2010
 -17شريفُ،إيمانُ،حجمُواتجاهاتُالهجرةُغيرُالشرعيةُ،منشوراتُمركزُالبحوثُاالجتماعيةُوالجنائيةُ،القاهرة.2010ُ،
 -18الشيخ ،بابكرُعبدُهللاُ،مكافحة اإلتجار بالبشر جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياضُ ُ.2012 ،
 -19عيدُ،محمدُ،التجاربُالدوليةُفيُمكافحةُالهجرةُغيرُالمشروعةُ،طُ،1منشوراتُجامعةُنايفُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ .2010ُ،
 -20مجموعةُمنُكبارُاللغويينُالعربُبتكليفُمنُالمنظمةُالعربيةُللتربيةُوالثقافةُوالعلومُ،المعجمُاألساسيُللناطقينُبالعربيةُ
ومتعلميهاُ،الروسُ،باريسُ .1999ُ،
 -21المرابطُ،محمد ،الحماية الدولية للمهاجرين ،الجالية المغربية بإسبانيا نموذجا ،منشوراتُجامعة سيدي محمد بن عبد هللا،
الجزائرُ .2007ُ،
 -22مرسيُ،مصطفىُ،قضاياُالمهاجرينُالعربُفيُأورباُ،طُ،1مركزُاإلماراتُللدراساتُالبحوثُاالستراتيجيةُ،أبوُظبي.2010ُ،
ُ

ثانيا ً -األبحاث والدراسات:

 .1أعمال مؤتمر األطرافُفي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية " ،التحديات و الممارسات الجيدة في
مجال تهريب المهاجرين اوُالتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائيا ُ،وثيقة األممُالمتحدةُ.2012ُ،TOC/COP/WG
 .2بنُزالطُ،حافظُ،أركانُجريمةُتهريبُالمهاجرين-دراسةُفيُظلُقانونُالعقوباتُالجزائريُ،-مجلةُالميزانُ،معهدُالحقوقُ
والعلومُالسياسية-مخبرُالجرائمُالعابرةُللحدودُبالمركزُالجامعيُصالحيُأحمدُبالنعامةُ -العددُالثالثُالخاصُبالملتقىُالدوليُ
األولُحولُواقعُالهجرةُغيرُالشرعيةُوآلياتُمكافحتهاُالمنعقدُفيُُ16وُ17أكتوبر/تشرينُاألولُ.2018
 .3بنُعودةُ،مليكةُ،تحدياتُظاهرةُالجريمةُالعابرةُلألوطانُوالثروةُالمعلوماتيةُ،مداخلةُمقدمةُللمؤتمرُالمغاربيُاألولُحولُ
المعلوماتيةُوالقانونُ،أكاديميةُالدراساتُالعلياُ،جامعةُالفاتحُ،طرابلس.2009 ،
ُُُ .4بنُمشريُ،عبدُالحليمُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُمنظورُقانونُالعقوباتُالجزائريُ،مجلةُأثرُاالجتهادُالقضائيُعلىُحركةُ
التشريعُ،جامعةُمحمدُخيضرُ،بسكرةُ،عُُ،8بُ.سُ.ن.
 .5تهريبُالمهاجرينُعنُطريقُالبحرُ،ورقةُمناقشةُمكتبُاألممُالمتحدةُالمعنيُبالمخدراتُوالجريمةُ،منشوراتُاألممُالمتحدةُ،
نيويورك.2011ُ،
 .6جورجيُ ،هانيُ ،دور ُالنيابة ُالعامة ُالمصرية ُفي ُمكافحة ُالجريمة ُالمنظمة ُواالتجار ُبالبشرُ ،ورقة ُعملُمقدمة ُإلى ُالدورةُ
التدريبيةُالرابعةُعشرُلمنعُاالتجارُباألطفالُلضباطُأمنُالموانئُ،القاهرة.2009ُ،
 .7الدليلُالتشريعيُلتنفيذُبرتوكولُمكافحةُتهريبُالمهاجرينُعنُطريقُالبرُوالبحرُوالجوُالمكملُالتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُ
الجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُ،منشوراتُاألممُالمتحدةُ،نيويورك.2012ُ،
 .8السريانيُ،محمودُ،هجرةُقواربُالموتُعبرُالبحرُالمتوسطُبينُالشمالُوالجنوبُ،ورقةُعملُمقدمةُللندوةُالعلميةُ"ُمكافحةُ
الهجرةُغيرُالمشروعة"ُ،جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياض.2010ُ،
 .9الشدياقُ،منيرُ،التزويرُوانتحالُالهويةُعصبُاإلجرامُالمنظمُ،مجلةُاألمنُالعامُ،العددُُُ،66بيروت.2019ُ،
 .10صايشُ،عبدُالمالكُ،محاربةُالهجرةُالسريةُمنُخاللُالقانونُُ،11-08بحثُمقدمُفيُالملتقىُالوطنيُحولُ(ُتنظيمُالعالقاتُ
الدوليةُالخاصةُفيُالجزئرُواقعُمتطورُ،المنظمُيوميُُ21وُُ22أبريل/نيسانُُ،2010جامعةُقاصديُمرياحُ،ورقلة.

.11
.12
.13
.14

ُالعيسىُ،طاللُ،السيادةُبينُمفهومهاُالتقليديُوالمعاصرُ(دراسةُفيُمدىُتدويلُالسيادةُفيُالعصرُالحديث)ُ،مجلةُجامعةُ
دمشقُللعلومُاالقتصاديةُوالقانونيةُ،المجلدُُ،26العددُُ،1دمشق.2010ُ،
قوراريُ،فتحيةُ،المواجهةُالجنائيةُلجرائمُاإلتجارُبالبشرُ(ُدراسةُفيُالقانونُاإلماراتيُالمقارنة)ُ،مجلةُالشريعةُوالقانونُ،
العددُُُ،40جامعةُاإلمارات.2009ُ،
هجرة العبور عبر المتوسط نحو حوار فاعل ربط جماعات المهاجرين في الخارج تحقيقا للمزيد من التطور ،مشروع مشترك
بين المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة ،فيينا .2010 ،
هيئةُالتحقيقُالخاصةُ(ُالتقريرُالسنوي)ُ،منشوراتُمصرفُلبنانُ،هيئةُالتحقيقُالخاصةُ،بيروت.2016ُ،
ُ

ثالثا ً -األطاريح والرسائل الجامعية:
-1

القحطانيُ،خالدُ،التعاونُاألمنيُودورهُفيُمواجهةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنية ُ،أطروحةُدكتوراهُ،كليةُالدراساتُالعلياُُ،

جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ .2006ُ،
ُ -2سفيانُ،خالفيُ،االختصاصُالعالميُللمحاكمُالجنائيةُالداخليةُبجرائمُالحرب ُوجرائمُاإلبادةُوالجرائمُضدُاإلنسانيةُ،رسالةُ
دكتوراهُ،كليةُالحقوقُ،جامعةُمولوديُمعمريُ،الجزائرُ .2014ُ،
 -3صايشُ،عبدُالمالكُ،مكافحة تهريب المهاجرين السريين ،أطروحة دكتوراهُ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزوُ .2014 ،
ُ-4بنُالصغيرُ،عبدُالعظيمُ،واقعُالهجرةُغيرُالشرعيةُمنُمنظورُاألمنُاإلنسانيُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُ،
جامعةُمحمدُخيضرُ،بسكرةُ .2011ُ،
 ُ -5خريصُ،كمالُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُوآلياتُمكافحتهاُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالحقوقُوالعلوم ُالسياسيةُ،جامعةُقاصديُ
مرباحُ،ورقلةُ .2012ُ،
 ُ -6بوحيتمُ،ليندةُ،وبعزيزيُ،فوزيةُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُمنظورُالقانونُالدوليُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالحقوقُوالعلومُ
السياسيةُ،جامعةُعبدُالرحمنُميرةُ،بجايةُ .2015ُ،
ُ-7حجاجُ،مليكةُ،جريمةُتهريبُالمهاجرينُبينُأحكامُالقانونُالدوليُوالتشريعُالجزائريُ،أطروحةُدكتوراهُ،كليةُالحقوقُوالعلومُ
السياسيةُ،جامعةُمحمدُخيضرُ،بسكرةُ .2016ُ،
ُ-8الحمرونيُ،ونيسةُ،الهجرةُغيرُالشرعيةُوُالعالقاتُبينُدولُغربيُالمتوسطُ،اطروحةُدكتوراهُ،كليةُاالقتصادُوالعلومُالسياسيةُ،
جامعةُالقاهرةُ .2013،
ُ

رابعا ً -االتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات:

-1

اتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُعبرُالوطنيةُعامُُ .2000

ُ-2األمرُُ221/66تاريخُُ،1966المادةُُ،24منشورُفيُالجريدةُالرسميةُالجزائريةُتاريخُ/10حزيرانُُ .1966
ُ-3برتوكولُمنعُومعاقبةُاإلتجارُباألشخاصُلعامُُ .2000
ُ-4القانونُُ82لمكافحةُالهجرةُغيرُالشرعيةُوتهريبُالمهاجرينُرقمُُ82لعامُُ .2016
ُ -5قانونُالعقوباتُاللبنانيُرقمُُ 340لعامُُ 1943وتعديالهُفيُ:الجريدةُالرسميةُ،العددُُ،4104رئاسةُمجلسُالوزراءُ،بيروتُ،
ُ ُ.1943
ُ -6قانون ُتنظيم ُالدخول ُالى ُلبنان ُواالقامة ُفيه ُوالخروج ُمنه ُالصادر ُلعام ُُ ،1962والمعدل ُبموجب ُالقانون ُرقم ُُ 173تاريخُ
ُ .2000/2/14
ُ-7قانونُمعاقبةُجريمةُاالتجارُبالبشرُرقمُُ164لعامُُ .2011
ُ-8قانونُمكافحةُتبييضُاألموالُوتمويلُاالرهابُرقمُُ،44الجريدةُالرسميةُ،العددُُ،48بيروتُ .2015ُ،
ُ

خامسا ً -المواقع اإللكترونية:

ُ-1الرابطُاإللكترونيُالرسميُلألممُلمكتبةُاألممُالمتحدةُ ُ:
ُhttps://legal.un.org/avl/pdf/ha/unctoc/unctoc_ph

ُ-2الموقعُاإللكترونيُالرسميُلإلنتربولُ ُ:
ُُُhttps://www.interpol.int/ar/4/1
ُ-3الموقعُاإللكترونيُالرسميُلمركزُاألبحاثُوالدراساتُفيُالجامعةُاللبنانيةُ ُ:
ُُhttp://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx?ID=4234
ُ-4برجسُ،إلهامُ،تهريبُأشخاصُعبرُالحدودُيساويُاتجارُبالبشر ُ،مقالُمنشورُعلىُموقعُالمفكرةُالقانونيةُاإللكترونيُ ُ:
ُhttps://www.legal-agenda.com/article.php?id=3736
ُ -5فخريُ،جونيُ 124ُ،معبرُغيرُشرعيُبينُلبنانُوسورياُ(ُمافياتُوتهريب)ُ،مقالُالكترونيُمنشورُعلىُصحيفةُالعربيةُ
اإللكترونيةُ ُ:
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2019/07/23/124%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1ُ-6صالحُعلوهُ،التنميةُفيُلبنانُودورهاُفيُالحدُمنُاإلرهابُ،مجلةُالدفاعُالوطنيُاللبنانيُ،العددُُ.2020ُ،111متاحُعلىُالرابطُ
اإللكترونيُالرسميُللمجلةُ ُ:

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8
ُA%D8%A9
ُ-7شافيُ،نادرُ،معاملةُاألجانبُفيُضوءُحقوقُاإلنسانُ،مجلةُالجيشُاللبنانيُ،العددُ،2011ُ،308متاحُعلىُالرابطُاإللكترونيُ
الرسميُللمجلةُ ُ:
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
-

باللغة اإلنجليزية:
Antonopoulos, Georgios A. and Winterdyk, John. The Smuggling of Migrants in Greece: an
Examination of its Social Organization, European Journal of Criminology, no. 4, 2006.

الفهرست
المقدمة1 ................................................................................................................................. :
المبحث األول :اإلطار المفاهيمي لجريمة تهريب المهاجرين 2 ..................................................................
المطلب األول :صعوبة تعريف جريمة تهريب المهاجرين طبقا ً للقانون الدولي والوضعي على حد سواء
وانعكاساتها 2 .............................................................................................................................
الفرع األول :جريمة تهريب المهاجرين من منظور القانون الدولي والتشريعات الوطنية 2 ...............................
الفرع الثاني :الوقوف على خصائص جريمة تهريب المهاجرين وأركانها 5 .................................................
المطلب الثاني :التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجرائم أخرى 8 .......................................................
الفرع األول :جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية 8 ..............................................................
الفرع الثاني :التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة االت َّجار بالبشر 10 ............................................
المبحث الثاني :اإلطار القانوني لجريمة تهريب المهاجرين 12 .................................................................
المطلب األول :الصكوك الدولية المعنية بجريمة تهريب المهاجرين 12 .......................................................
الفرع األول :مدى وفاء لبنان بالتزاماته الدولية في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين 12 ...............................
الفرع الثاني :اآلليات القانونية الخاصة بمواجهة جريمة تهريب المهاجرين15 .............................................
المطلب الثاني :التشريعات اللبنانية المتعلقة بتجريم تهريب المهاجرين 17 ..................................................
الفرع األول :جريمة تهريب المهاجرين بين مبدأ الشرعية والضرورات األمنية 17 ........................................
الفرع الثاني :القواعد اإلجرائية القابلة للتطبيق على تهريب المهاجرين 19 .................................................
الخاتمة 21 ................................................................................................................................
المصادر والمراجع 22 ..................................................................................................................
الفهرست 24 ..............................................................................................................................



